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  .العزيز أطال االله عمره"أبي"إلى مثلي الأعلى في الحياة و قدوتي

  الحنان ميزتها، التضحية خلصتها، الحب : يعجز اللسان عن وصفها

  . الفضل في كل ما وصلت إليه اسمها إليها يعود" الأم "زادها و

  والذي شجعني ولم يفقد يوما إلى من يقاسمني نسيم الحياة و مرها 
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أول من نبتدئ بشكره االله سبحانه و تعالى، على كافة نعمة،          

لإشرافه " معيفي لعزيز" ومن ثمة نتوجه بخالص الشكر إلى أستاذنا

على هذا العمل، والذي تابعنا بكل عزم و إصرار لإنجاز هذه 

  . المذكرة

كما نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذ          

و إلى جميع من ساهم بنصائحه و إرشاداته كل " قبايلي طيب"

   .    بأسمائهم
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الاستثمارات وتشجيع إلى جذب ها منْ النامية  الدول خاصةً و  تسعى حكومات الدول،      

فعالة للنمو  تعتبر أداةً  إذْ به في تحقيق التنمية الاقتصادية،ا للدور الذي تلعنظرً  الأجنبية،

بنقل التكنولوجيا المتقدمة إليها، تقوم في الطاقة الإنتاجية،و  حساسالاقتصادي و عنصر 

ا يعتمد على ملائمة مناخ هذه الدولة مَ  تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولةٍ  حيث أن

  . )1(للاستثمار من وجهة نظر المستثمرين الأجانب

ما  وعادة نب،لمستثمرين الأجااو ويتم ذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية بين الدول      

تستغرق هذه العقود فترة زمنية طويلة تتغير خلالها ظروف الاستثمار من الناحية 

يشوب نزاع  حيثب ما يؤثر على التزامات الأطراف في العقد،م، السياسيةو الاقتصادية 

 ،مع إبقاء الاستثمار قائماً  بنود العقد، بعض رورة إعادة النظر فيحولها مما يؤدي إلى ض

 .)2(ا ما تفشل هذه المفاوضاتلكن غالبً 

كما قد تتخذ الدول المضيفة للاستثمار بعض الإجراءات، بإرادتها المنفردة مما يؤثر      

الإنهاء ونزع الملكية، أو التأميم،  اسة هذه الدول فييسلباً على الاستثمار الأجنبي، كس

هذه الإجراءات تستلزم إذا كانت و  ،المستثمر الأجنبي وبين بينها للعقود المبرمةالمفاجئ 

ى المطالبة الأجنبي في هذه الحالات سو  دواعي المصلحة الوطنية، لا يبقى أمام المستثمر

ت وجود الضماناالمستثمر الأجنبي من إهدار حقوقه لعدم  يخشى، كما )3(بالتعويض العادل

  )4(أمواله المستثمرة في هذه الدول، وكذا بطء إجراءاتها القضائيةة الكافية لحماي

                              

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام  )1(
 .01، ص 2005، دار النهضة، القاهرة، 1965

منازعات الاستثمار، دار الجامعية للنشر و التوزيع، جلال وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية ) 2(
  .07ص  01هامش   ،1995القاهرة، 

منى محمود مصطفى، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار، دار  )3(
   .06، ص 1990النهضة، العربية، القاهرة، 

 .01السابق، ص  حسين أحمد الجندي، المرجع )4(
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بالوسائل الداخلية لتسوية كل هذه الأسباب أدت إلى ضعف ثقة المستثمر الأجنبي        

أمام كل هذا فإنه من و بين الدول المضيفة للاستثمار، و بينه  تشوب المنازعات التي

ذلك بما يتلاءم مع طبيعتها و المنازعات ،  لحل هذهفعالة و وسائل محايدة الضروري إيجاد 

  . )1(الخاصة

ا لإيجاد تسهيلات لتسوية المنازعات التي تتعلق بعقود الاستثمار بين الدولة سعيً 

ا، تم إنشاء أو اعتباريً  اطبيعيً ا سواءً كان شخصً المستثمر الأجنبي و المضيفة للاستثمار 

تحت ، 1965مارس18نطن بتاريخ ذلك بموجب اتفاقية واشو ، )CIRDI(المركز الدولي 

ا للأشخاص بواسطة هذه الاتفاقية أصبح مسموحً ، )2(لتعميراو إشراف البنك الدولي للإنشاء 

ا في اتفاق التحكيم لتسوية المعنوية العامة التابعين للدولة المتعاقدة، أن تصبح طرفً 

تنفذ أحكامها عن طريق المركز الدولي، حيث حددت في و المنازعات المتعلقة بالاستثمار، 

على الدول المتعاقدة في و تعلقة بالاستثمار، اختصاص المركز بنظر المنازعات الم 25المادة 

ة أحكام التحكيم الصادرة عن المركز حيث تضمن الدولة تنفيذ تعترف بحجي  الاتفاقية أنْ 

  .)3( ن الاتفاقيةم 54نته في المادة هذا ما بي و عن تلك الأحكام ة الالتزامات المالية الناشئَ 

، هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم، )CIRDI(إن الغرض من المركز الدولي

  من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة و رعايا الدول الأخرى،  

                              

ن صبرينة، التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة أيت اخلف سعاد، عدوا) 1(
  .03، ص 2012الماستر في الحقوق، القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

لتسوية منازعات الاستثمار، من الاتفاق الثنائي إلى اللجوء التراضي على تحكيم المركز الدولي " قبايلي طيب، )2(
 .94، ص 2010،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 1، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ع"الانفرادي

أحدث دراسة تحليلية في ضوء (عبد العزيز عبد المغنم خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و الدولية )3(
 .148، ص 2006، 1، ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية)أحكام قضاء مجلس الدولة
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    .)1(الاتفاقية لأحكاموفقا 

الجزائر قد  فإن ضمان الثقة ، و من أجل توفير الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي و          

حماية و ة اتفاقيات دولية أنشأت بموجبها هيئات دولية متعلقة بضمان صادقت على عدّ 

المنشئة للمركز الدولي لتسوية  1965 اتفاقية واشنطن منها ،)2(تشجيع الاستثمار الأجنبيو 

ئاسي المرسوم الر  بموجب ، المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى

  .)3( 1995أكتوبر 30المؤرخ في  95/346

المتعلق بتطوير  03-01الأمر قد كرست الجزائر ذلك في قوانينها خاصة في و         

تمثل في إمكانية تسوية المنازعات ت ةقضائي ة، الذي منح ضمانمعدل ومتمم الاستثمار

  .)4(المتعلقة بالاستثمار بمقتضى قواعد التحكيم التجاري الدولي

  :على أساس ما تقدم يتبادر في أذهاننا طرح الإشكال التاليو        

  مدى فعالية هذا الجهاز في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار؟ما  

السرّد مر إتباع منهج يجمع بين الوصف و استدعى منا الأللإجابة على هذه الإشكالية و 

 ،أساسيين فصلينبحثنا هذا إلى ارتأينا إلى تقسيم لإيضاح أحكام اتفاقية واشنطن وعلى ذلك  

فصل (للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الطبيعة القانونية بحيث نتناول

                              

، مكتبة الوفاء )القوانين و الاتفاقيات المنظمة للتحكيم عربيا و عالميا (محمد شهاب، أساسيات التحكيم التجاري الدولي )1(
 .39، ص2009القانونية، د ب ن، 

ماجستير، كلية عمروش ريمة، آليات تشجيع الاستثمار في الجزائر في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية، مذكرة  بن )2(
  .70، ص 2012جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الحقوق، 

تضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة ي ،1995أكتوبر  30مؤرخ في  95/346رقم  رئاسي مرسوم )3(
 .1995- 01- 15الصادر في ، 66ع  ،تثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى، ج ربالاس

لسنة ، 47متعلق بتطوير الاستثمار، ج ر، ع، 2001- 08- 20ي ف، مؤرخ 01/03من الأمر  117أنظر المادة  )4(
2001. 
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فصل  ()CIRDI(يفي للمركز الدوليجانب الوظالثم التطرق بعد ذلك إلى دراسة  ،)الأول

  .والتي نعتبرها كحوصلة للموضوع ، لننهي بحثنا بخاتمة)الثاني
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  الفصل الأول

  للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الطبيعة القانونية

 .)1(رهيئة من هيئات البنك الدولي للإنشاء والتعمي )CIRDI(تبر المركز الدولييع      

المستثمرين و بالفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول المتعاقدة ص يختّ و 

  .)2(الأجانب، سواءً كانوا من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص الاعتبارية الخاصة

الشخصية بالشخصية القانونية المستقلة عن  )CIRDI(المركز يتمتععلاوة على ذلك،      

تمتعه  إلى بالإضافةالتقاضي،  أهليةو التعاقد  أهليةله و فيه،  الأعضاءللدول  القانونية

من ) CIRDI(مكن هذا الجهاز الدوليى يتّ حتّ  ، وذلكالدول المتعاقدة أراضيبالحصانة على 

 .)3(وظائفه ةيّ دتأْ 

   للإنشاءالمنشئة للمركز الدولي برعاية البنك الدولي  1965وضعت اتفاقية واشنطن  كما      

الذي يتكون من  )مبحث أول(حددت هيكله التنظيميو التعمير، نظاما قانونيا للمركز الدولي، و 

المخولة لهذه نت الاختصاصات هيئة المحكمين، كما بيّ و العامة،  الأمانةو  ،الإداريالمجلس 

 أجهزة المركز، وتباشر )4(جل القيام بمهامهاأالمختلفة المنوطة لها من  الأهدافو  الأجهزة

                              
طه أحمد عليّ قاسم، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية، دراسة سياسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  )1(

 . 324، ص 2008الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
العربية،  ، دار النهضة1الاختصاص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ط، وليد حسن جاسم الحوسني) 2(

 .06، ص 2010القاهرة، 
 الملتقى مداخلة ملقاة في بلحرش سعيد، المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار والإجراءات المتبعة أمامه،) 3(

، 2006جوان  15و14، يومي "التحكيم التجاري في الجزائر بين التكريس التشريعي والممارسة التحكيمية"الدولي حول 

                      .241جامعة بجاية، كلية الحقوق، ص 

  .328، ص السابقطه أحمد عليّ قاسم، المرجع  )4(
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وذلك ى، التحكيم في منازعات الاستثمار بين دولة متعاقدة ورعايا دولة متعاقدة أخر  عملية

  .)CIRDI()1(تحت إشراف المركز الدولي

لا يقوم ) CIRDI(من الاتفاقية يتضح جليّا، أن المركز 25عودة إلى نص المادة وبال      

المستثمر الأجنبي، و ستثمار بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدولة المضيفة للا

، وتتمثل في أطراف النزاع، وموافقة الأطراف على )مبحث ثاني(إلاّ بتوفر ثلاثة شروط أساسية

أن تكون المنازعة قانونية ناشئة مباشرةً عن للفصل فيه، و ) CIRDI(عرض النزاع إلى المركز

  .عقد استثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية ، دسوقى عامر رمضان علي عبد الكريم )1(

 . 420، ص 2011المنازعات الخاصة بها، دار نور الإسلام، القاهرة، 
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  الأول المبحث

  للمركز الدولي الإطار التنظيمي

متعلقة بالاستثمار، جاءت اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية المنازعات ال      

 بين الدول المستقطبة و حاجته للضمان، و  الأجنبي لتوفيق بين المصالح المشروعة للمستثمرل

من أجل ضمان التنفيذ العملي و  ،)1(التي هي بحاجة إلى رأس المال الأجنبي للاستثمار

ة اختصاصاته وفقا لبعض القواعد المنظمو للاتفاقية، يقوم المركز الدولي في مباشرة أعماله 

، الأمانة )مطلب أول(المجلس الإداريحيث يتمثل في  للهيكل الإداري الذي تضمنها الاتفاقية،

الاتفاقية، إذ نصت على  من 03 ، وهذا ما بينته المادة)ثاني مطلب(هيئة المحكمينو العامة 

  :أنه

يتألف المركز من مجلس إداري وسكرتارية، ويحتفظ المركز بقائمة تضم عددا من " 

    ."مينمن المحكّ  عددام الموّفقين وأخرى تضّ 

  المطلب الأول

  المجلس الإداري للمركز الدولي

ذلك من خلال المهام مجلس الإداري بمثابة الجمعية العلنية في المركز الدولي، يعتبر ال      

، )فرع ثاني( ، واختصاصه)فرع أول(سنتناول تشكيل المجلس الإداريلهذا   المسندة إليه،

 ).فرع ثالث(دوراتهو 

  

  

                              
، 2006لبنان، ، مركز دراسات الوحدة العربيةات والضمانات القانونية، دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوق )1(

 .328ص
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  الفرع الأول

  يلة المجلس الإداري للمركز الدوليتشك

  :على أنه من اتفاقية واشنطن نصت 4/1المادة       

المجلس الإداري ممثلا عن كل دولة متعاقدة، ويمكن لنائب هذا الممثل أو من يقوم  يضّم" 

  ". مقامه أن يجلس باعتباره ممثّل الدّولة، في حالة غياب هذا الأخير أو مرضه

أنه في حالة ما إذا لم تعين الدولة ممثلا آخر لها، فإن  من الاتفاقية 4/2 م وأضافت      

ذان التعمير، هما اللّ نيين لدى البنك الدولي للإنشاء و و نائبه المعمحافظ بنك تلك الدولة أ

    .)1(يقومان قانونا بدور ممثل تلك الدولة ونائبه

الإداري حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء انعقاد المجلس لصحة  يكفيو       

الدولي دون يقوم برئاسة المجلس الإداري رئيس البنك و ، )2(المشاركين في التصويت الحاضرين

  .)3(ه في البنكأن يكون له حق التصويت، لكن في حالة غيابه تكون الرئاسة لمن يحل محلّ 
  

  الفرع الثاني

  اختصاصات المجلس الإداري للمركز الدولي
  

نه يقوم بعدة أ إلىيعتبر المجلس الإداري بمثابة الجهاز الحاكم للمركز الدولي، نظرا       

  :وظائف حيوية تتمثل في

  .المالية للمركز الدوليو وضع اللوائح الإدارية -1

                              
  .اتفاقية واشنطنمن  4/2انظر المادة  )1(
 .من الاتفاقية 7/3انظر المادة  )2(
، دار هومة للنشر والتوزيع، 2ط ، "ضمان الاستثمارات - التجاري الدوليالتحكيم " الاستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز،  )3(

 .324ص ،2006الجزائر، 
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  .التحكيمو الإجراءات الخاصة باستخدام وسيلتي التوفيق و وضع القواعد -2

  .  التحكيمو إرساء القواعد الإجرائية الخاصة داخل عملية التوفيق -3

  .وليالخاصة باستخدام التسهيلات الإدارية التي يقدمها البنك الدالموافقة على الترتيبات -4

  .إقرار الميزانية السنوية للمركز الدولي-5

  .الموافقة على التقرير السنوي لنشاط المركز الدولي-6

  .الأمينين المساعدينو يحدد شروط تعيين الأمين العام -7

أعلاه الوظائف التي يقوم بها المجلس الإداري المذكورة  بعض يلاحظ أنه فيما يخص        

 اري، بغرض تحقيق أهدافأعضاء المجلس الإد )2/3( تتطلب موافقة ثلثي )5.3.2.1(

تكلف هذه الأغلبية المجلس في اتخاذ الإجراءات المناسبة و تفاقية، الا أغراضو المركز 

  . )1(لذلك

المالي للمركز الدولي، بالإضافة إلى و ة التسيير الإداري يتولى المجلس الإداري مهمّ  اإذً        

زاعات متعلقة بتقديم النّ ة التنظيمية التي يتمتع بها في مجال وضع القواعد الإجرائية الالمهمّ 

    .إلى التوفيق أو التحكيم

عدة اختصاصات منحت لرئس المجلس الإداري ان تطبيق أحكام اتفاقية واشنطن، لضمو  

 :يمكن إدراجها فيمايلي

  .في تشكيل قوائم الموفقين والمحكمين، حيث يعين عشرة أشخاص في كل قائمة يشارك-1

ث في يتدخل عند تقديم طلب الطعن بالإلغاء من أجل تشكيل لجنة التحكيم الخاصة للبّ -2

  .من الاتفاقية 52/3عن مع احترام شروط المادة الطّ 

ا نوابه من أجل انتخابهم يتدخل في تقديم المرشحين لشغل وظيفة الأمين العام للمركز وكذ-3

  .من طرف أعضاء المجلس حتى يتم تشكيل الأمانة العامة

                              
 .337طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  )1(
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ين من أجل تعويض المحكم أو الموفق الذي استقال من يقوم بتعيين أحد المحكمين أو الموفق-

من الاتفاقية، كما يأخذ الرئيس القرار بشأن  56/3منصبه دون موافقة المحكمة طبقا للمادة 

  .من الاتفاقية 58ا للمادة طلبات الرّد وفق

يتدخل في تشكيل هيئة تحكيم المركز في حالة ما إذا لم يتم تعيينها من قبل الأطراف -4

  .)1(خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب

  الفرع الثالث

  دورات المجلس الإداري

  :من الاتفاقية على أنه 7/1لقد نصت م       

سنويّة، كما يعقد دورات أخرى سواءً بقرار خاص منه أو يعقد المجلس الإداري دورة عادية " 

بناءً على دعوة الرئيس، أو دعوة السكرتير العام بناءً على طلب خمسة أعضاء على 

  ".الأقل

 صوت واحد، إذْ  الإداري ت فإن لكل عضو في المجلسأما فيما يخص حق التصوي      

لب التصويت على كافة المسائل التي تعرض على المجلس الإداري أغلبية أصوات يتطّ 

في حالة وجود استثناءات تقر بها الاتفاقية  إلاالأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، 

) 2/3(كما يمكن للمجلس الإداري أن يخول بأغلبية ثلثي ، )CIRDI()2(المنشئة للمركز 

ب المجلس الإداري بإجراء التصويت بالمراسلة إذا تعلق الأمر ليطويمكن للرئيس أن ، ئهأعضا

ا بحضور أغلبية أعضاء المجلس يكفي أن يكون التصويت بالمراسلة صحيحً و بموضوع معين، 

                              
 ،قبايلي الطيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى وفقا لاتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ص )1(

 .290- 289ص

 .الاتفاقيةمن  7/2 انظر المادة )2(
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خلال المدة الزمنية المحددة في القرار الذي خول للرئيس ذلك الحق بإجراء التصويت 

                                                           .)1(بالمراسلة

  المطلب الثاني                                      

  للمركز الدوليوهيئة المحكمين  الأمانة العامة 

فرع (، يتكون هذا الأخير من أمانة عامة)CIRDI(إضافة إلى المجلس الإداري للمركز  

  .)فرع ثاني(، وهيئة المحكمين)أول

  الفرع الأول

  لعامة للمركز الدوليالأمانة ا

تعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز الأساسي للمركز الدولي، من خلال ذلك يتعين لنا         

  ).ثانيا(اختصاصهاو ، )أولا(تبيان تشكيلتها

  تشكيلة الأمانة العامة للمركز الدولي :أولا

  :حيث نصت علىاشنطن إلى تشكيلة الأمانة العامة، من اتفاقية و  09تعرضت المادة       

لإضافة إلى سكرتير عام مساعد واحد أو أكثر بامل السكرتارية على سكرتير عام، و تش" 

  ."المستخدمين مجموعة من الموظفين و 

 من خلال نص المادة أعلاه، أن السكرتارية تتكون من مجموعة من الموظفين  يتضح      

  .)2(وكيل له أو أكثر، إضافة إلى مجموعة من العاملينو  العاميرأسهم السكرتير 

 مساعديه بأغلبية ثلثيو يتم اختيار الأمين العام باعتباره الموظف الأول في المركز الدولي، و 
  .)3(سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى 06أعضاء المجلس لمدة  2/3

                              
 .325-324قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص، ص  )1(
 .180عمر هاشم صدقة، المرجع السابق، ص  )2(
  .242سعيد، المرجع السابق، ص  بلحرش )3(
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الحياد الإداري في الاتصال مع حكومات الدول الأعضاء، يمنع على الأمين  لضمانو       

  . )1(العام ومساعديه القيام بأي وظيفة سياسية أو غيرها، إلا بعد موافقة المجلس الإداري

حالة غياب الأمين العام، يعوض بالأمين العام المساعد، لكن في حالة تعدد  فيو       

  .)2(الأمناء المساعدون فيتولى المجلس الإداري تحديد الطريقة المناسبة لذلك

  الأمين العاماختصاصات  :ثانيا

المكلف والموظف الرئيسي للمركز الدولي، و يعتبر الأمين العام الممثل القانوني       

  :  هي كما يليو يظهر ذلك من خلال المهام المخولة إليه و  ،)3(تهبإدار 

    الإداري التي يقرها المجلس القواعد و يختص بتعيين الموظفين طبقا لأحكام الاتفاقية  -1

 ).من اتفاقية واشنطن 11 م(

المحكمين على إجراء التوفيق أو التحكيم في مكان و تتم استشارته من قبل هيئة الموفقين  -2

  ).من الاتفاقية 63م (آخر غير الذي تم النص عليه في الاتفاقية

  .)من الاتفاقية 16/3م (المحكمينو يتولى تعيين لجنة الموفقين -3

  .  يقوم بالتصديق على الأحكام التحكيمية الصادرة عن محكمة المركز الإداري-4

يتخذ الإجراءات التي يراها و أو إعادة النظر فيه أو إلغاءه،  طلبات تفسير الحكميتسلم -5

   ). من الاتفاقية 52،51،50طبقا للمواد (مناسبة في هذا الشأن 

بذلك يعتبر الحكم أنه و يرسل إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم دون أي تأخير، -6

  ). 49/1م ( صدر في يوم إرسال الصور المذكورة

                              
  .الاتفاقيةمن  10/2انظر المادة  )1(
 .325قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  )2(

 .12حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  )3(
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الدول المتعاقدة بما في ذلك أنواع النزاعات التبليغات الواردة عن و جميع الإخطارات يتلقى -7

كذا الجهة القضائية و عرضها على المركز الدولي للفصل فيها،  لا يمكنهاها أو التي يمكن

  .  )1()من الاتفاقية 54/2م ( تنفيذ الحكم و المعنية للحصول على الاعتراف 

  نيالفرع الثا

  هيئة المحكمين

للمركز الدولي قائمة و ، )2(لما تقتضيه اتفاقية واشنطن يتم إنشاء هيئة المحكمين وفقا      

أو ائم أشخاصا مؤهلين للعمل كموفقين تضم هذه القو و المحكمين، و بأسماء الموفقين 

  .)4(قيام بعملية التوفيق أو التحكيملل، )3(محكمين

  :نهعلى أمن الاتفاقية  13المادة  نصت قدو       

ة، ولا يلزم بالضرورة أن لكل دولة متعاقدة أنْ تعين أربعة أشخاص لكل قائم يجوز -1"

  .يكونوا من رعاياها

يجوز للرئيس أن يعين عشرة أشخاص لكلّ قائمة ويتعين أن يكونوا من رعايا دولة  -2

  ". مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة

يتعين على رئيس المجلس أن يراعي في وعند تحديد قائمة المحكمين أو قائمة الموفقين       

التجارة، أو الصناعة و مجالات القانون  في النزاهة ً و الأخلاق و أعضاءها بعض شروط الكفاءة 

، كما يجب أن يكونوا ممثلين )5(يعتبر تخصصهم القانوني شرطا جوهريا لتعيينهمو  أو المال،

                              
، السابق قبايلي طيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع )1(

 .292- 291ص  ،ص

 .36 جلال وفاء المحمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص )2(
 .181عمر هاشم صدقة، المرجع السابق، ص  )3(
 . 338طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  )4(
 .الاتفاقيةمن  14/1انظر المادة  )5(
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الموفقين يتم تعيين و  ،)1(العالم الأشكال الاقتصادية السائدة فيو القانونية المختلفة  لنظمل

وفي حالة وفاة أو استقالة  قابلة للتجديد مرة أخرى،عشرة سنوات المحكمين في القوائم لمدة و 

القائمة، فيتم تعيين شخص آخر من طرف الجهة التي قامت  أحد الأشخاص المعينين في

  . )2(بتعيين ذلك الشخص المتوفى أو المستقل، والأخذ بالمدة المتبقية له

تبلغ التعيينات إلى الأمين العام، و  ،)3()16/1م(كما يجوز تعيين الشخص الواحد في القائمتين 

  .)4()16/3م (تسلم ذلك التبليغتحتسب مدة التعيين من تاريخ و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .36وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص  جلال )1(

 .الاتفاقيةمن  2و15/1لمادة ا )2(
  .326قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص) 3(

 .340طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  )4(
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  المبحث الثاني

  اختصاص المركز الدولي

ختص بالنظر في يالمركز الدولي  نّ من اتفاقية واشنطن، فإ 25المادة  طبقا لنص      

إذا توفرت ثلاثة شروط، تقتضي أن يكون احد أطراف النزاع  المتعلقة بالاستثمار المنازعات

موافقة و ، )مطلب أولال( الطرف الأخر مواطن من دولة متعاقدة أخرىأن يكون و دولة متعاقدة 

تكون المنازعة  نأ، كما يجب )مطلب ثاني( الاطراف على عرض النزاع إلى المركز الدولي

   ).مطلب ثالثال(بالاستثمارمتعلقة و قانونية 

  المطلب الأول

  أطراف النزاع

لكي يدخل النزاع في اختصاص المركز الدولي، يشترط أن يكون أحد الأطراف دولة       

و تعمل سواء هيئة أو جهة إدارية أو أي إقليم فرعي أو وكالة تابعة للدولة المتعاقدة أ متعاقدة

سواء كان شخصا  أن يكون الطرف الأخر مواطنا لدولة متعاقدة أخرىو ، )فرع أول( بموافقتها

  .)1()فرع ثاني( طبيعيا أو اعتباريا

  الفرع الأول

  أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة

  : ، فإنها تنص على أنهالاتفاقيةمن  25/1بالرجوع إلى نص المادة       

التي تنشأ بين دولة متعاقدة  إلى المنازعات ذات الطابع القانونيالمركز يمتد اختصاص " 

دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالاً مباشراً بأحد الاستثمارات، بشرط أن وأحد رعايا 

                              
 .197السابق، ص  المرجع عمر هاشم محمد صدقة، )1(
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يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز ومتى أبدى أطراف النزاع موافقتهما 

   ".فردهن يسحبها بملا يجوز لأي منهما أ المشتركة فإنه

مة لاتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي المتعاقدة، تلك الدولة المنضّ  يقصد بالدولةو       

يوجد مشكلة لا و التعمير، و لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار برعاية البنك الدولي للإنشاء 

تحتفظ بقائمة الدول المنضمة  في تحديد الدولة المتعاقدة لأن الأمانة العامة للمركز الدولي

   .)1(لتلك الاتفاقية

أنه لصحة اللجوء إلى تحكيم هذا المركز، يشترط أن من خلال المادة أعلاه يتضح  إذاً       

دولة المستثمر الأجنبي من الدول المتعاقدة في الاتفاقية، أي و تكون الدولة المضيفة للاستثمار 

، فلا )2(متعاقدة، أي ليست طرفا في اتفاقية واشنطنطرفا فيها، لكن إذا كانت الدولة غير 

، وقد ثار خلاف حول مدى يجوز لها أن تصبح طرفا في إجراءات التحكيم تحت مظلة المركز

إمكانية الدولة غير المتعاقدة التمتع بالتسهيلات التي يمنحها المركز إما بصفة مؤقتة أو بصفة 

لكن دون منحها الحق في الوقوف  ،ا الحقعارضة، غير أنه استقر العمل على جواز منحه

  . )3(كطرف في إجراءات التسوية بالمركز الدولي

بالنسبة للتاريخ الذي يعتد به للقول أن الدولة أصبحت طرفا متعاقدا في اتفاقية واشنطن و       

ذلك  68/2المادة  فقد بينتالمنشئة للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، 

يوما من تاريخ ) 30(تدخل الاتفاقية الحالية دور النفاذ بمضي ثلاثين :"على أنهيث تنص ح

وثيقة تصديق، وبالنسبة لأيّة دولة تودع وثيقة تصديقها فيما بعد، ) 20(إيداع عشرين

  ".يوما على الإيداع 30تدخل الاتفاقية دور النفاذ بمضي 

                              
 .27المرجع السابق، ص  ، وليد حسن جاسم الحوسني) 1(

نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبي وفقا مصلح محمد الطراونه،  )2(
 .1465ص  د س ن، ،لاتفاقية واشنطن، كلية الحقوق، موئة

  .20مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدين، التحكيم تحت  )3(
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  :على أنهمن الاتفاقية  73 مفي هذا الصدد أضافت و       

تودع كافة وثائق التصديق والقبول والانضمام لهذه الاتفاقية بالإضافة إلى كافة التعديلات "

التيّ ترد عليها لدى البنك الدّولي للإنشاء والتعمير، الذّي يقوم بدور المودع للاتفاقية 

دّولي وإلى الحالية ويرسل المودع صوّرًا معتمدة من الاتفاقية إلى الدّول الأعضاء بالبنك ال

  ".جميع الدّول الأخرى المدعوة إلى التوقيع على الاتفاقية

يرى البعض أن التاريخ المقرر لاعتبار الدولة طرفا في اتفاقية واشنطن هو تاريخ  لكن      

   .)CIRDI(ملئ طلب التحكيم لدى الأمين العام للمركز 

 Holiday(في قضية هوليداي أنز الدولي  أثيرت هذه المسألة أول مرة أمام المركزوقد       

Inns( ، شركة و المتعلقة بالنزاع بين الحكومة المغربية)Holiday Inns()1(، هذه القضيةو 

  .)2(1980في سنة )CIRDI(فصل فيها تحكيم المركز الدولي 

الحكومة المغربية  تم إبرام اتفاق بين 1966بأنه في سنة  تتلخص وقائع هذه الاتفاقيةو      

بناء و على أن تقوم هذه الأخيرة بإنشاء ، )3(هي شركة أمريكيةو   )Holiday Inns (شركةو 

منح و تشغيل أربعة فنادق في المغرب، على أن تقوم حكومة المغرب بتمويل هذا المشروع و 

الشركة إعفاءات ضريبية معينة وتسهيلات في صرف العملات الأجنبية، ولتنفيذ الاتفاق 

هي شركة ركة  أخرى تابعة لها في سويسرا و ركة هوليداي أنز شالمبرم بين الطرفين أنشأت ش

Holiday Inns Glarus)(   التي وقعت هي الأخرى على عقد الاستثمار المبرم بين المغرب

عندما نشب النزاع بين الأطراف، تقدمت الشركة التابعة بطلب تحكيم و شركة هوليداي أنز، و 

، فدفعت الحكومة المغربية بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع، لأن كل أمام المركز الدولي

سويسرا عند إبرام اتفاق الاستثمار لم تكونا طرفين في الاتفاقية المنشئة و من دولتي المغرب 

                              
  .1466مصلح أحمد الطراونه، المرجع السابق، ص  )1(
  .28، ص السابقوليد حسن جاسم الحوسني، المرجع  )2(
  . 197 عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص )3(
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فقضت هيئة إن كانتا قد انضمتا قبل تقديم المنازعة إلى المركز، و ، حتّى للمركز الدولي

عللت ذلك بأن الاتفاقية سمحت للأطراف بإنفاذ شرط و المغربية،  التحكيم برفض دفوع الحكومة

لو كان معلقًا على استيفاء إجراء معين في المستقبل كالانضمام إلى اتفاقية التحكيم حتّى و 

أن التاريخ الذي يعتد به لاعتبار الدولة متعاقدة هو تاريخ تحقق رضاء الأطراف و المركز، 

  .   )1(لة بملء  طلب التحكيم إلى المركزالدو قيام تلك و باختصاص المركز 

زاع يجب أن يتحقق عند شرط عضوية أطراف النّ  محكمة التحكيم أنّ  عليه فقد اعتبرتو       

 .)2(ليس عند إبرام عقد الاستثمارو إحالة النزاع إلى المركز الدولي 

الدولة التي ينتمي إليها ا كانت إحدى الدولتين سواءً الدولة المضيفة للاستثمار أو إذً         

لكن يمكن للدولة حينئذ التقاضي  الاتفاقية لا تسري، المستثمر ليست متعاقدة في الاتفاقية، فإنّ 

أن تصبح طرفا في إجراءات التحكيم أمام لجنة تحكيم المركز، حيث وضع المجلس الإداري 

ذلك و لإضافية، تسمى بقواعد التسهيلات ا 1978سبتمبر  27مجموعة من القواعد في سنة 

التوسيع من اختصاصاته، وعملا بهذه القواعد تصبح و قصد تحقيق فعالية المركز الدولي 

درة على أن تدير إجراءات معينة من أجل الفصل في نزاع يقع خارج نطاق اقالأمانة العامة 

 اختصاص المركز الدولي، كما أن هذا الأخير يقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الخدمات في إطار

    .)3(تقصي الحقائقو التحكيم و التسهيلات الإضافية تتمثل في التوفيق 

ما لا يقتصر اختصاص المركز الدولي على النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، إنّ و         

تسمح  ،أو أي هيئة من هيئاتها الإدارية ،الوكالات التابعة لهذه الدولو يمتد ليشمل المؤسسات 

 .لها الدولة في التعاقد مع المستثمرين الأجانب

                              
 .www.worldbank.org/icsid/cases  :كاملا على الموقع الإلكتروني للمركز الدولي التالي انظر القرار )1(
 .198، المرجع السابق، ص عمر هاشم محمد صدقة )2(
: انظر في قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي على الموقع الإلكتروني التالي )3(

.                                                        archive/l.htm-www.worldbank.org/icsid/facility 
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ا ليشمل سع أيضً تعريف المؤسسات لا يقتصر على الوحدات الإدارية المحلية ، بل يتّ و      

ببعض  كذلك المؤسسات التي قد تتمتعو أية مقاطعة أو ولاية من ولايات الدولة الاتحادية، 

 .)1(الاستقلال عن الدولة في القيام بأعمالها

 قر الرأي الغالب على أنّ سبة لمفهوم الوكالة، فقد ثار خلاف حول ذلك، لكن استّ أما بالنّ      

هذا الاصطلاح يعني أن الوكالة يجب أن تكون ممثلة عن الحكومة في الدولة المعنية أو 

  .)2(إحدى الهيئات التابعة لها

أو مؤسساتها العامة التي يحق لها للدولة المتعاقدة الحرية في تحديد هيئاتها الإدارية         

طرفا في التحكيم تحت إشراف المركز الدولي، مع ضرورة إخطار المركز بتلك لأن تصبح 

الوحدات، إلى جانب رضا الهيئة أو الجهاز حتى يدخل النزاع في اختصاص المركز، إلا في 

  .)3(حالة قيام الدولة بإخطار المركز بأن مثل هذا الإقرار غير ضروري

عندما يتعاقد المستثمر الأجنبي مع أحد الأشخاص العامة التابعة للدولة المستقطبة و       

عليه التأكد من توافر شروط إمكانية هذه الوحدات التابعة للدولة أن تصبح طرفا  للاستثمار،

التأكد من صفة هذا الشخص و في النزاع الناشئ عن الاستثمار تحت رعاية المركز الدولي، 

ذلك من أجل و مقيّد في قائمة الأشخاص المعنية من قبل الدولة المتعاقدة، إذ كان  العام 

ن من موافقة هذه الأخيرة على اختصاص المركز للفصل في النزاعات التي تشوب بيالتحقيق 

   .)4(المستثمر الأجنبي، و ...)المؤسسات،( الشخص العام

  

  

                              
 .198عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  )1(
   .22الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص  جلال وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز )2(

  .199، ص السابقعمر هاشم محمد صدقة، المرجع  )3(

  .324، ص 2000، القاهرة، 1ن محمد أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، طيسراج حس )4(
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  :على أن 25/3نصت المادة  وقد    

المؤسسات العامة والأجهزة التابعة للدول المتعاقدة، لا تكتمل إلاّ بعد إقرارها من  موافقة" 

  ".  ، فيما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أنّ مثل هذا الإقرار غير ضروريتلك الدولة

المؤسسة معنية لدى  أوتكون الهيئة  أنأنه يجب  ،يتضح من خلال نص المادة أعلاه      

بواسطة الدولة المتعاقدة، حتى تكون هذه الأشخاص العامة التابعة للدولة ) CIRDI(المركز 

تكون الموافقة على تمثيل تلك الهيئات مصدقاً  أنيجب ا في النزاع المتعلق بالاستثمار طرف

 أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تقوم بإخطار المركز عليها بالموافقة من طرف الدولة المتعاقدة، إلاّ 

  .)1(، أنه ليس من الضروري الحصول منها على تلك الموافقة)CIRDI(الدولي 

موافقة الدولة المتعاقدة على إخضاع الجهات الإدارية التابعة لها لاختصاص المركز و         

الدولي، يمكن أن تأخذ أشكالا عديدة، إذ يمكن أن تأخذ شكل شرط موجود في اتفاق مع 

المنازعات الناشئة إلى المركز بواسطة هذه المؤسسة مقتضاه توافق على إمكانية تقديم الدولة، ب

يمكن أن تأخذ شكل وثيقة تحتوي الرضاء على التقديم إلى المركز بواسطة و أو الهيئة، 

  .)2(ةالجهات الإدارية المحلية التابعة للدولة المتعاقد

  الفرع الثاني

  أخرى متعاقدةأن يكون الطرف الأخر مواطنا لدولة 

تشترط الاتفاقية في الطرف الآخر في النزاع المتعلق بالاستثمار، أن يكون ممن يصدق عليه 

من اتفاقية  25/2هذا ما أشارت إليه المادة و وصف أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى، 

يحمل  )ثانيا(اعتباري شخص أو) أولا(شخص طبيعي واشنطن المنشئة للمركز الدولي، أيّ 

  .جنسية دولة متعاقدة أخرى غير الدولة طرف في النزاع

                              
 . 31- 30، المرجع السابق، ص،ص وليد حسن جاسم الحوسني )1(
 24وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص  جلال )2(
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         الشخص الطبيعي: أولا

  :من اتفاقية واشنطن على مايلي) أ( 25/2تنص المادة       

  :خرى مايليرعايا الدولة الأأحد يقصد بعبارة "

كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف  -)أ(

في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرف النزاع على التوفيق أو التحكيم، 

مع استبعاد أي شخص  36/3أو المادة  ،28/3أيضا في تاريخ تسجيل الطلب وفق للمادة و 

  ."خ أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاعكان يحمل في هذا التاري

بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة المضيفة  )CIRDI(المركز  يقوملكي       

شخصا طبيعيا،  أن يكون هذا الأخير للاستثمار والمستثمر من رعايا دولة متعاقدة أخرى، 

تمتعه  أن يكونو المتعاقدة طرف النزاع،  يتمتع بجنسية دولة متعاقدة أخرى على خلاف الدولة

ه الأطراف على طرح يوافق فهما التاريخ الذي و  ، )1(اً تاريخين مع المطلوبة فيبتلك الجنسية 

   .)2(وكذلك تاريخ تسجيل طلب فصل النزاع الذي يقدم إلى السكرتير العام، النزاع على التحكيم

شخصا طبيعيا أن يذكر صراحة عند  في حالة ما إذا كان ،يجب على المستثمر الأجنبي  

أنه لا يتمتع بجنسية الدولة المستقطبة للاستثمار  ،تقدمه بطلب التحكيم أمام المركز الدولي

الطرف في النزاع، حتى لا يدفع الأمين العام للمركز الدولي إلى رفض تسجيل طلب التحكيم 

  .أمام المركز

مطلوبة في التاريخين المذكورين معا،    شرط تمتع الشخص الطبيعي بالجنسية ال إنّ       

الذي اشترطته اتفاقية واشنطن، بهدف تجنب أي اشتراطات غير حقيقية يمكن من خلالها و 

                              
شباب الجامعة، القاهرة، أحمد عبد المجيد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، مؤسسة  )1(

1990. 
 .422رمضان علي عبد الكريم دسوقى عامر، المرجع السابق، ص  )2(




ا	��� ا�ول     �������ر	����� ا	�و ا	����
 ا	������  

 ا	�"�ز �ت ا	�����#$�	 %	 

 

26 
 

اكتساب و يقوم مثلا بتغيير جنسيته الطبيعي التوصل إلى اختصاص المركز، كأن للشخص 

  .)1(ييكون النزاع داخلاً في اختصاص المركز الدول متعاقدة لكيجنسية دولة 

  يعي لا يجوز اختصاص المركز الدولي بنظر المنازعات التي تنشأ بين الشخص الطب      

لا و التي تحمل جنسيتها، لكن الأمر يختلف إذا كان الشخص الطبيعي متعدد الجنسية  الدولةو 

نظرا  نعقد اختصاص المركز في هذا الغرض،يحمل جنسية الدولة طرف في النزاع، ذلك أنه ي

  ، )الطبيعيالشخص (التي نشأت بينه إلى أنه يحمل جنسية دولة متعاقدة أخرى، غير تلك

  .)2()الدولة طرف النزاع(بينها و 

         الدولة المضيفة  يمكن للشخص الطبيعي أن يباشر بطلب الإجراءات التحكيمية ضد

 ةمار، بشرط أن يتمتع بجنسيّ للاستثمار في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستث

كان أحد و  من القضايا التي تم طرحها على المركز الدولي،إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، و 

ة سنة الحكومة التونسي  ضدّ  )Ghaith R Aonphar(ة قضي  ،أطرافها شخصاً طبيعياً 

1986)3(.  

متعاقدة، فإنّ ذلك لا  بالنسبة للشخص الطبيعي الذي تتوافر له أكثر من جنسية دولة      

، لكن في حالة ما إذا )CIRDI(يؤثر في حق المستثمر في التقدم بطلب التحكيم أمام المركز

أخرى غير متعاقدة، كان للشخص الطبيعي جنسية دولة متعاقدة في نفس الوقت جنسية دولة 

ي فهنا تكمن الصعوبة، كما لا يجوز للأشخاص الطبيعيين عديمي الجنسية الاشتراك ف

لا يمكن و إجراءات التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، 

                              
 .39، ص وليد حسن جاسم الحوسني، المرجع السابق )1(
 .40حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  )2(
 worldbank.org/cases-http://icsid  :انظر القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز الدولي التالي )3(
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للشخص الطبيعي التقدم لإجراءات التحكيم إذا كان يتمتع بجنسية دولتين متعاقدتين، إحداهما 

      .)1(المال الأجنبيهي جنسية الدولة المستقطبة للرأس 

  الشخص الاعتباري :ثانيا

أنه   علىحيث نصت الاتفاقية  ،الآخر في النزاع شخصاً اعتبارياً يمكن أن يكون الطرف         

ع لجنة تحكيم المركز الدولي، يجب أن يتمتّ اختصاص  إلىالاعتباري لكي يخضع الشخص 

على ذلك  في التاريخ الذي وافق فيه الطرفين ، و ة متعاقدة غير طرف في النزاعبجنسية دول

  .)2(المركز الدوليللتحكيم طرح النزاع 

ح الشخص الاعتباري من اختصاص المركز الدولي، يجب أن يتمتع بحتى يصإذًا       

كما يجب أن  بجنسية أي دولة متعاقدة أخرى غير الدولة المتعاقدة طرف آخر في النزاع،

 الدولي،للتحكيم لدى المركز يتوفر شرط الجنسية في التاريخ الذي يوافق فيه الطرفين التقديم 

إن طرح تغيير في الجنسية بعد ذلك فإنها غير مؤثرة، و يترتب عن ذلك منع التعديلات حتى و 

غير الجدية في الجنسية، و التي تهدف إما إلى خلق اختصاص المركز أو حرمانه من 

  .الاختصاص بشأن نزاع معين

ون الدولي هو التأسيس، ة الأشخاص الاعتبارية الغالبة في مجال القانمعايير جنسيّ  إنّ         

على ذلك يمكن لشركة ما تم تأسيسها في ظل قوانين الدولة المضيفة للاستثمار أن تتمتع و 

بجنسية هذه الدولة، كما أن الشرط الخاص بضرورة أن يكون الشخص الاعتباري متمتعا 

فاً للدولة المتعاقدة الطرف الآخر في النزاع، يكون ذلك خلابجنسية أخرى غير تلك التي 

أن تكون المشروعات المشتركة مع تطلب الدولة المضيفة للاستثمار و للأحوال التي ت

  .المستثمرين الأجانب قد تم تأسيسها تحت ظلّ قوانينها الوطنية

                              
ولدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات  ن، التحكيم بين المستثمر الأجنبيجلال وفاء محمدي )1(

  . 30- 29، ص،ص 2001للنشر، الإسكندرية،الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، 
  .1478مصلح الطراونه، المرجع السابق، ص  )2(
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تقوم منها خاصة الدول النامية الدولة المضيفة للاستثمار، و  فإنّ ، علاوة على ذلك     

  .)1( ةالإداريلوائحها إخضاعها لقوانينها و و  ،الأجنبية المستثمرة فيها اتبالإشراف على الشرك

  الثاني المطلب

  موافقة الأطراف على اختصاص المركز الدولي

  لمنازعات الأطراف على تسوية نزاعاتهم في إطار المركز الدولي لتسوية ا تعتبر موافقة      

، كما أنه لا )2(المركز للنظر في النزاعالمتعلقة بالاستثمار، شرطا جوهريا لانعقاد اختصاص 

لو كز، حتى و تلزم الاتفاقية المنشئة للمركز أي طرف من الأطراف المتنازعة اللجوء إلى المر 

المنصوص عليه في تم الانضمام إليها، فإن اختيار تسوية منازعات الاستثمار بالشكل 

ك أن للدولة المضيفة للاستثمار ل، ذ)3(قبل الأطراف المتنازعة الاتفاقية هو اختياري بحت من 

النزاع  إخضاعالمستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في تقرير موافقتهما أو عدم موافقتهما على و 

هذا ما يعرف بقاعدة الاختصاص إلى اختصاص المركز و المتعلق بالاستثمار القائم بينهما 

   .)4(الرضائي

عن اللجوء لتحكيم  ي طرف الامتناع، فإنه لا يمكن لأصدور رضا الأطراف بمجردو       

لو كان أحد طرفي النزاع قد قام بالانسحاب عن الاتفاقية المنشئة للمركز المركز، حتى و 

جهة أخرى  كما لا يجوز للأطراف اللجوء إلى أي. الدولي، فإن ذلك لا يؤثر في صحة الرضا

تحكيم أمام المركز بال ، حيث يكون رضاء الأطرافإذا أعلنت قبولها للتحكيم لدى المركز

                              
 .28تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدين، التحكيم  )1(
 50حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  )2(
 .50عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  )3(
زايد، منازعات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  بولقرارة )4(

 .48، ص 2011السياسية، جيجل، 
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لا يجوز العدول عنه بالإرادة المنفردة لأي من الأطراف، ذلك أن الموافقة على عرض ملزماً، و 

ليس من طرف واحد، قد يصدر رضا تصدر عن الطرفين معاً و  النزاع إلى المركز للنظر فيه 

الرضاء سابقاً الأطراف باختصاص المركز إما قبل أو بعد نشأة النزاع، لكن يشترط أن يكون 

  . )1(لتقديم الطلب إلى السكرتير العام للمركز الدولي

25/1المادة  وذلك عملاً بنصكتابياً،  ن أن يأخذ الرضا شكلاً يتعيّ و      
)2(

يتضح من   حيث ، 

لى تحكيم المركز الدولي مكتوبة ، أن الاتفاقية تشترط أن تكون موافقة الأطراف عذلكخلال 

شترط شكلا محددا لهذه ، كما أن الاتفاقية لم تشترط لم ت)3(غموض شوبهاتكون واضحة لا يو 

لم تشترط أن يرد رضاء الأطراف في نفس الوثيقة القانونية، لهذا يمكن أن يرد ذلك الكتابة، و 

المستثمر الأجنبي يتضمنه عقد بين الدولة المضيفة للاستثمار و  بموجب شرط تحكيمي تعاقدي

حماية الاستثمارات مثلما قامت الجزائر مع أهم ثنائية لتشجيع و  اتفاقيةالاستثمار، أو بموجب 

  .)4(متعامليها الأجانب

وضع شرطين تم المركز، فقد لتسهيل مهمة التعبير عن رضاء الأطراف باختصاص        

 حيث يمكن إدراجه في قانون الاستثمار أو أي مرسوم يتعلق بالموافقة على عقدمن أجل ذلك، 

لمنازعات المتعلقة تتحقق بمقتضاه إرادة الدولة لاختصاص المركز الدولي لتسوية االاستثمار، 

كذلك يمكن إدراجه في وثيقة مستقلة، يقوم بإيداعها المستثمر لدى المصالح بالاستثمار، و 

                              
  .245بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص  )1(
 .73بن عمروش ريمة، المرجع السابق، ص  )2(
 .51حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص  )3(

(4) Terki Nour-Eddine, L’arbitrage commercial en Algérie, o.p.u, 1999, p 06. 
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يتحقق به القبول على اختصاص  المركز، من أجل الفصل في المنازعات الناشئة المحددة، و 

)1(عن الاستثمار
. 

  الثالث مطلبال

  طبيعة النزاعات التي تدخل في اختصاص المركز

يختص المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بالفصل في المنازعات       

يفهم من من اتفاقية واشنطن، و  25المادة  لنصهذا طبقا القانونية الناشئة عن استثمار، و 

ناشئاً و  ،)فرع أول (النزاع أن يكون قانونيا لفضخلال ذلك أنه يشترط لاختصاص المركز 

 .)ثانيفرع  (مباشرة عن استثمار

 الفرع الأول

 أن يكون النزاع قانوني

أن تكون الادعاءات المتعارضة مؤسسة على أسباب قانونية أي أن  25/1تشترط المادة       

المنازعات ذات بالتالي لا تدخل في اختصاص المركز الدولي ، و )2(تكون ذات طابع قانوني

  .)3(لا تدخل ضمن أهدافهق باختلاف المصالح بين الأطراف و التي تتعلو  ، الطابع السياسي

                              
، ص 1998عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(

78. 
(2) Reuter Paul, réflexion sur la compétence de centre crée par la convention pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres 
états in « investissements étrangers et arbitrage entre Etats et personnes privées », Pedon, 
Paris, 1969, p 16. 
(3) Kovar Robert, la compétence du centre international pour le règlement des différends 
relatif aux investissements, «  investissements étrangers et arbitrages entre Etats et personnes 
privées », Pedon, paris,1969, p 28.    
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 بحقوقالنزاع المتصل في اختصاص المركز هو  النزاع الذي يدخل على ذلك فإنّ و          

بتحديد  ، كأن تتعلق بتطبيق بنود اتفاق الاستثمار بين أطرافه أو تفسيره، أووالتزامات الأطراف

بين الدول النتائج المترتبة على الاعتداء على التزام قانوني، كأي حق تقرره اتفاقية ثنائية 

          .)1(دولة المستثمر الأجنبيالمستقطبة للاستثمار و 

إن معظم القضايا التي طرحت على تحكيم المركز للفصل فيها ، متعلقة بمنازعات      

أمام المركز كانت  عرضتلا تتعلق بمعاملات مالية، إذ أن موضوع القضايا التي و  قانونية،

إما بسبب الفسخ الفردي لعقود الاستثمار من طرف الدولة المضيفة، ذلك قصد حرمان 

  . )2(المستثمر الأجنبي من رخصة الاستثمار

  الفرع الثاني

  عن عقد استثمار مباشرةً  ناشئأن يكون النزاع 

هو الجهاز الدولي الوحيد  ،كز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارإن المر       

  المضيفة للاستثمار،  الذي يوفر للمستثمرين الأجانب الحماية من أي تعسف ينتج من الدولة

كما يوفر المزيد من الضمانات لهم من خلال اختصاصه في الفصل في المنازعات المتعلقة و 

)3(بالاستثمار
.                                                                                                          

ناشئة مباشرة عن عقد  ينعقد الاختصاص للمركز الدولي بمناسبة كل منازعة قانونية         

الاستثمار، بل تركت ذلك لم تتضمن الاتفاقية المنشئة للمركز تعريفا محدداً لمفهوم استثمار، و 

، للسلطة التقديرية الواسعة للأطراف لتحديد ما إذا كانت معاملة ما أو صفقة ما تعتبر استثمارًا

هذا ما يؤدي إلى التوسيع من اختصاص المركز في النظر في جميع المنازعات المتعلقة و 

                              
 .246 ص بلحرش سعيد، المرجع السابق، )1(

  .205هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص عمر  (2)
 .1496مصلح أحمد الطراونه، المرجع السابق،  (3)
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المرونة في تطبيق إضفاء ف على عرضها على تحكيم المركز، و الأطرابالاستثمار، التي يتفق 

ذلك نظرا خطورة على مصالح الدول النامية، و  أحكام الاتفاقية، إلا أن هذه المرونة قد تشكل

يحرص على تعريف  له، كماإلى سعي المستثمر الأجنبي إلى توفير المزيد من الضمانات 

إضفاء وصف الاستثمار عليه، من أجل التوصل إلى استفاء شروط موضوع الاتفاق و 

المركز، حتى تتوفر له فرصة تسوية منازعات الاستثمار بعيدا عن القضاء الوطني  اختصاص

   .)1(للدولة المضيفة للاستثمار

واسع أو ضيق و ذلك وفقا للسياسة الاقتصادية  معنى كون لهيستثمار قد لاا مصطلحإن      

  .)2(للدولة المضيفة للاستثمار

كان تحديد عبارة النزاع محلا للحكم الصادر عن لجنة تحكيم المركز في قضية  لقدو       

Amco V. Indonesia)(  ، الحكومة قد تعلق النزاع في القضية باتفاق استثمار مبرم بين و

  .)Amco )3الشركة الأمريكية الإندونيسية و 

الحكم الصادر في القضية السالفة الذكر، ترجع أهميته إلى أن اختصاص المركز  إن         

لا يقتصر فقط في المنازعات المتصلة مباشرة عن عقد الاستثمار، إنما يمتد اختصاصه 

    .ليشمل كل المنازعات التي يكون لها تأثير على الاستثمار

  

  

  

  

                              
  .45-44المرجع السابق، ص،ص  الدولة المضيفة للاستثمار،التحكيم بين المستثمر الأجنبي و  جلال وفاء محمدين، )1(

 .1497مصلح الطراونه، المرجع السابق، ص  )2(
 المرجع التحكيم بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة للاستثمار، جلال وفاء محمدين،انظر تفاصيل القضية في  )3(

 .47، ص السابق
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  الفصل الثاني

  بالاستثمارالوظيفي للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة الإطار 

تعتبر مسألة تنظيم إجراءات التحكيم من أهم المشاكل التي تواجه قضاء التحكيم        

يمكن أن يتضمن بصفة تفصيلية جميع الجوانب المتعلقة بصفة عامة ،فاتفاق التحكيم لا 

   ذه المسألة بطريقة دقيقةبسير التحكيم،وبالتالي نجد اتفاقية واشنطن قد عالجت ه

  .)1(صارمةو 

ما بالرغم من قيام التحكيم على مبدأ الرضائية الذي يخول للأطراف قدرا من الحرية في      

ات التي تطبق أمامها،فإن عدم اتفاق الأطراف على الإجراءيتعلق بتشكيل محكمة التحكيم و 

هذه المسائل أو عدم  رغبة أحدهم في التعاون في إجراءات التحكيم لن يؤدي إلى تعطيل 

عملية التحكيم،ومن ثمة تصبح أنظمة المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار 

  .الآمرة المقررة في الاتفاقيةهي الواجبة التطبيق على النزاع،إضافة إلى النصوص 

ذلك إلا كونها الوسيلة  م المركز تحظى بأهمية كبيرة،فمالتحكيم أمااإذا كانت إجراءات       

الفنية الأساسية للوصول إلى  تسوية  النزاع عن طريق حكم تحكيمي صادر من هيئة 

التحكيم بناءا على تلك الهيئة التحكيم بناءا على تلك الإجراءات بعيدا عن تدخل أي قانون 

 لهوطني،إذ يعتبر الحكم التحكيمي الصادر عن المركز الدولي في ظل اتفاقية واشنطن 

 نظامه الخاص بالمقارنة مع أحكام التحكيم الأخرى،التي تصدر في منازعات التجارة الدولية 

  .)2(ةبين دولة  وشخص خاص أجنبي خارج عن نطاق الاتفاقي

                                      
  .42ايت خلف سعاد،عدوان صبرينة، المرجع السابق، ص  )1(
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا البشير أصوفي، خصوصيات التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،  )2(

المعمقة في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن الأول، 
 .118 ، ص2009المملكة المغربية، 
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 لتسويةسنقوم بدراسة القواعد الإجرائية المتعلقة بسير التحكيم أمام المركز الدولي وعليه، 

تناول الحكم التحكيمي الصادر عن المركز الدولي ، ثم ن)مبحث أول(منازعات الاستثمار

(CIRDI)،) مبحث ثاني.(  

  المبحث الأول

  المركز الدولي لسيرالقواعد المنظمة 

بين الدول  نظرا للمزايا التي يحققها نظام التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار        

ت كثر اللجوء إليه لفض المنازعا، CIRDI)(في إطار المركز الدوليرعايا الدول المتعاقدة و 

الإجراءات المعمول بها على  مستوى نظرا لمرونة واستقلالية  ،الناشئة بين الأطراف المتعاقدة

  .)1( المركز

قبل الفصل تتضمن اتفاقية واشنطن مجموعة من القواعد الإجرائية الواجب احترامها        

مطلب (إجراءات التحكيم أمام المركز الدوليلذلك يقتضي منا الأمر تبيان قواعد  في النزاع،

  ).ثاني مطلب(ثم قرار التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم المركز ،)أول

  الأول المطلب

  قواعد إجراءات التحكيم أمام المركز الدولي

إتباعها تلك القواعد الإجرائية التي يتعين  اسع،بمعناها الو  إجراءات التحكيمب يقصد       

،فاتفاقية واشنطن لم تحدد )2(تحكيم إلى حين إصدار القرار الفاصل في النزاعبتشكيل هيئة ال

  . )3(تاكيفية بدء هذه الإجراءالوقت الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم، وإنما نصت فقط على 

                                      
يل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لن عيبوط محند وعلي،) 1(

 .374، ص 2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 349دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص )2(

موال العربية في أتسوية منازعات الاستثمار في ضوء الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤؤس ، حسنمنى حسب الرسول  )3(
 .1419 ، ص)دس(النيلين، الخرطوم،  الدول العربية، جامعة
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ولية الأحيث لأطراف النزاع الحرية الكاملة للتعبير عن موافقتهم حول بعض المسائل     

القواعد الإجرائية الواجب احترامها قبل السير في إجراءات الإجراءات،و المرتبطة بسير 

عند اختيار و  ،)أول فرع (عند رفع الدعوى بتقديم الطلب  المركز الدولي سواء أمامالتحكيم 

  ). فرع ثالث (،وتكاليف التحكيم )فرع ثاني (هيئة التحكيم
 

  الفرع الأول

  تقديم الطلب

كان دولة متعاقدة أو  ه المدعي سواءهيوجبطلب كتابي تبدأ إجراءات إقامة الدعوى       

الذي يقوم بدوره دة  إلى السكرتير العام للمركز،متعاقدولة فردا أو شركة تنتمي بجنسيتها إلى 

  .)1(بإرسال نسخة من الطلب بعد تسجيله إلى الطرف الأخر

افقتهم هوية الأطراف ومو موضوع النزاع و  معلومات كافية عنيجب أن يتضمن الطلب       

  .)2(من اتفاقية واشنطن 28ما نصت عليه المادة على اللجوء إلى التحكيم،هذا 

  :هيالتي يجب أن يتضمنها الطلب  ، فالمعلوماتعليه      

 .كل منهم ، وعنوانن بدقة لكل طرف في النزاعيالتعي-

 .تابعة للدولة المتعاقدةذكر ما إذا كان أحد الأطراف مؤسسة أو هيئة -

 .الوثيقة التي سجل فيها هذا الرضاشارة إلى تاريخ الرضا بالتحكيم و الإ-

الجنسية في الإشارة إلى أن الطرف الثاني يحمل جنسية دولة متعاقدة  أخرى،لاسيما تحديد -

فإذا كان الطرف في إجراءات التحكيم شخصا طبيعيا يتعين بيان  تاريخ الرضا بالتحكيم،

سيته في تقديم طلب التحكيم أنه كان يتمتع بجنسية إحدى الدول المتعاقدة الطرف في جن

 .النزاع في تاريخ الرضا بالتحكيم

  
                                      

 . اتفاقية واشنطن من 36أنظر نص المادة  )1(

 .74بن عمروش ريمة، المرجع السابق، ص  )2(
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 .)1(الاستثماريجب بيان أن النزاع هو نزاع قانوني نشأ عن -

يجب على الطرف الذي يقيم إجراءات طلب التحكيم أمام المركز أن يتبع القواعد الخاصة -

لأطراف  صراحة أن الاختيار منحما عدا في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية  بذلك،

 .النزاع

 )5(كما يجب على الطرف مقدم الطلب أن يوقع على طلبه وأن يقدم منه خمس نسخ     

 .)2(إلى المركز مع الرسوم المقررة

لمسبق ص االعام مهمة الفح ، الأمينمنها 36/3خولت اتفاقية واشنطن بموجب المادة    

مهمة فحص مدى قبول طلب الأخير حيث يتولى هذا  ليغه،تبلطلب التحكيم قبل تسجيله و 

  .)3(التحكيم وصحته بالنظر إلى قواعد اختصاص المركز

يمكن للسكرتير العام رفض تسجيل طلب التحكيم إذ ما تبين له أن النزاع لا يدخل  كما      

  .)4(بصورة واضحة ضمن اختصاص المركز لفقدانه إحدى شروط الاختصاص

أما إذا وجد الأمين العام للمركز أن الطلب قد توافر على شروط الاختصاص على       

نه يقوم بتسجيل يرها من الشروط الإجرائية،فإغمن الاتفاقية و  25النحو الذي ذكرته المادة 

بالمقابل إرسال نسخة من العريضة استلام للطرف الذي تقدم بالطلب،و الطلب،مع منح وصل 

  .)5(إلى الطرف الأخر

  

  

  

  
                                      

 .53جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، المرجع السابق، ص) 1(

  .247بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص  )2(

   .295قبايلي الطيب، التحكيم بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ص  )3(

 .44ايت خلف سعاد، عدوان صبرينة، المرجع السابق، ص  )4(

 .247بلحرش سعيد، المرجع نفسه، ص) 5(
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  الفرع الثاني

  اختيار هيئة التحكيم

المحكمة التحكيمية مباشرة عقب تسجيل طلب التحكيم، حيث تتألف من عدد فردي تتشكل  

من  37هذا ما نصت عليه المادة  من المحكمين يتم تعينهم بناءا على اتفاق الأطراف

  كل القضايا المعروضة على  تجدر الإشارة إلى أنه لحد الآنو  ،)1(الاتفاقية

    .)2(تم فيها تشكيل محاكم التحكيم من محكم واحد أو ثلاثة محكمين المركز الدولي

كل طرف يعين  محكمين، تضم المحكمة ثلاث الأطراف أما في حالة غياب اتفاق     

  .)3(يعين المحكم الثالث بصفته رئيس المحكمة باتفاق الطرفينمحكم واحد و 

 39وإذا كانت الاتفاقية تمنح حرية واسعة للأطراف في اختيار هيئة التحكيم،فإن المادة       

لة أخرى غير تلك التي هي من الاتفاقية تلزم بأن يكون أغلبية المحكمين من مواطني دو 

  .)4(طرف في النزاع، أو تلك الدولة التي يكون المستثمر الطرف في النزاع حاملا جنسيتها

يوم من ) 90(أما عن المدة المقررة للأطراف لتعين المحكمين، لا تزيد عن تسعين       

اف على تعين إذا اتفق الأطر  ، إلاوقت إبلاغ الأمين العام للمركز الأطراف بتسجيل الطلب

إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق حول اختيار المحكمين في المدة .المحكمين في مدة أطول

المقررة يتوجب على رئيس المجلس الإداري تعين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم اختيارهم 

  :الاتفاقية التي جاءت كمايلي  من  38بعد وذلك طبقا لأحكام المادة 

كون المحكمين الذين تم تعينهم يجوز أن ي لا، و تعينهم من قائمة هيئة تحكيم المركز ويتم"

التي يكون أحد الدولة المتعاقدة  المتعاقدة الطرف في النزاع، أوالرئيس رعايا الدولة من 

                                      
بقدر الإمكان ) المسماة فيما يأتي بالمحكمة(تتشكل المحكمة التحكيمية " :من اتفاقية واشنطن على 37تنص المادة  )1(

  )"36(عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة
  :راجع جدول القضايا المطروحة على المركز منذ إنشائه على موقع المركز )2(
 

www.wordbnk.org/icsid/cases  

 .247بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص )3(

 .55،54ستثمار، المرجع السابق، ص صجلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للا )4(
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إضافة إلى ذلك يمكن اختيار المحكمين خارج قائمة هيئة تحكيم  ".رعاياها طرفا في النزاع

في المجالات الكفاءة  مفيهلكن بشرط أن تتوافر  ،الاتفاقيةمن  41نص المادة بعملا  زالمرك

  .)1(ضمانات الحياد والاستقلالتتوافر لديهم اعية أو المالية، و القانونية أو التجارية أو الصن

كمبدأ عام ،إلا أن اتفاقية  بعد تشكيل محكمة التحكيم لا يمكن إدخال أية تعديلات      

يتم استبداله  ،أحد المحكمينستقالة أو الوفاة أو اواشنطن أوردت استثناءا في حالة العجز 

  :من الاتفاقية الذي جاء على النحو التالي 56بنص المادة  عملاً هذا ،)2(بمحكم أخر

ذلك فإنه في حالة العجز أو الوفاة أو الاستقالة لأحد المحكمين فإنه يتم شغل  ومع".......

  ".المنصب الشاغر، طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني

بمحكم أحر باتفاق الأطراف يتم استبدالهم  ، فإنهأما بشأن حالات استبدال المحكمين        

  .)3(يوم المقررة 90أو بتدخل رئيس المجلس الإداري في حالة عدم استبدال المحكم خلال 

قد فصلت اتفاقية واشنطن في هذه المسألة،حيث ، حالات رد المحكمينأما بشأن           

يكون سمحت لأطراف النزاع رد أحد المحكمين بشرط أن يكون الرد مسببا حيث يمكن أن 

من الاتفاقية،أو بسبب عدم  14/1فقدان المحكم للصفات المشترطة بموجب المادة مبنيا على 

  .)4(من الاتفاقية 39احترام كيفيات التعين عند تشكيل محكمة التحكيم التي وضعتها المادة 

طلب الرد إلى الأمين العام للمركز الدولي، ثم يقوم هذا الأخير بتبليغ الطرف  يقدم       

  غلبية ص أإذا كان يخ واحدا، أماالأخر وهيئة التحكيم بالطلب إذ خص طلب الرد محكما 

 .بتبليغ رئيس المجلس الإداري ، يقومأعضاء محكمة التحكيم أو المحكم الوحيد

                                      
يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من المتمتعين بمركز أدبي رفيع، ومن :"من اتفاقية واشنطن على 14تنص المادة  )1(

ونية أو التجارية أو الصناعية أو المالية، و أن تتوافر فيهم ضمانات المشهود لهم بتخصصهم و كفاءتهم في المجالات القان
 .........."الحيدة و الاستقلال

 .365 عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص )2(

 .248 بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص )3(

اتفاقية واشنطن، المرجع السابق،  ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوءقبايلي طيّ  )4(
 .307ص
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نظر المحكمة في طلب الرد ثم تتخذ قررها عن طريق ت الأولى، ةإذا تعلق الأمر بالحال

أما في .التصويت ،وفي حالة تساوي الأصوات يفصل رئيس المجلس الإداري في طلب الرد

وبعد الفصل في القرار،  الحالة الثانية،يفصل رئيس المجلس الإداري مباشرة في طلب الرد،

المحكمين المنصوص عليها في  يستبدل المحكم مباشرة بمحكم أخر يعين وفقا لأحكام تعين

  .)1(من اتفاقية واشنطن 37المادة 

  الفرع الثالث                                                 

  تكاليف الدعوى

يتحمل أطراف النزاع تكاليف حيث  .)2(الا يعتبر التحكيم أمام المركز الدولي مكلفً         

لهم المركز،وتشمل مصاريف التحكيم أمام المركز مقابل استفادتهم من كل خدمة يؤديها 

الدولي مختلف الرسوم الخاصة بتسجيل و إيداع العرائض وأتعاب هيئة التحكيم،بالإضافة 

  .إلى مختلف المصاريف الناجمة عن تسير عملية التسوية من الناحية الإدارية

لمركز تحديد الرسوم يتولى الأمين العام ل من الاتفاقية، 39تطبيقا لأحكام المادة      

تغطية المستحقة مع مراعاة اللوائح الصادرة من طرف المجلس الإداري في هذا الخصوص ل

وفي هذا الإطار يقدر الرسم الخاص بتسجيل وإيداع  ،مصاريف السير في الإجراءات

دفعه إلى المركز الدولي من  ، يتعينألف دولار ) 25.000(العريضة بخمسة وعشرون 

 عشرة يتعين دفع ، كماطرف المدعي في خصومة التحكيم تطبيقا لأحكام الاتفاقية

النظر أو إلغاء  ، تفسير، إعادةألف دولار من قبل الطرف الذي يطلب تصحيح )10.000(

 .)3(ة التحكيمالحكم الصادر من محكم

                                      
 ، ص2003عمرو عيسى الفقي، الجديد في التحكيم في الدول العربية، د ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ) 1(

81 . 

 .56 جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، المرجع السابق، ص )2(

ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ي طيّ قبايل )3(
 .297 ص




ر  ط
را��
	�            ا�ا���� �����
��� ا���
ز�
ت ا������� �� ا��ظ#�� ���"!  ا��و�� ��

 

40 
 

عادة ما يجري  ، وتفاق الأطرافأتعاب المحكمين طبقا لا ، تتحددبصفة عامةو       

 وعند غياب مثل هذا الاتفاق،.تقسيمها بين الأطراف إلا إذا تم الاتفاق على ما يخالف ذلك

على الأطراف طبقا  تتقرر هذه الأتعاب بواسطة هيئة تحكيم المركز التي تقو بتوزيعه

اتفاقية واشنطن، من  61/2عليه المادة نصت  وهذا ما ،وفقا لقواعد العدالةو  النزاع لظروف

التي يلتزم بها الأطراف فقا للقواعد السارية في المركز و وتختلف هذه النفقات من وقت لأخر و 

  .)1(المتنازعين

  المطلب الثاني                                                 

  قرار التحكيم 

نقطة من نقاطه فصلا النزاع أو في  عتبر قرار التحكيم ذلك الحكم الذي يفصل فيي       

قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم ولكي يعتبر  ،)2(اعنهائيا ملزما لجميع أطراف النز 

 1ف/48صحيحا أوجبت اتفاقية واشنطن توافره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 

  .من الاتفاقية 42/1و المادة  4إلى 

بالقانون الواجب التطبيق على النزاع باعتباره من المسائل كما اهتمت أيضا الاتفاقية        

فإما أن يتفق من الاتفاقية،  42الهامة في مجال التحكيم الدولي وذلك بموجب المادة 

 .)3(يق أو تترك المهمة لهيئة التحكيمالأطراف على القانون الواجب التطب

ثم نبين القانون  ،)ولأفرع  (سنعالج في هذا المطلب، شروط صحة قرار التحكيم      

 )ثاني فرع (الواجب التطبيق

  الفرع الأول                                                

  قرار التحكيمصحة شروط 

                                      
 .56 جلال وفاء محمدين التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعان الاستثمار، المرجع السابق، ص )1(

  .490 طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص )2(

 .366 المرجع السابق، ص وعلي،عيبوط محند ) 3(
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الموضوعية الملائمة التي يجب تطبيقها ئة التحكيم والقواعد الإجرائية و بعد اختيار هي        

اللوائح المعتمدة من قبل المجلس إجراءات التحكيم وفقا للقواعد و  تبدأ عند تسوية النزاع،

الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والسارية المفعول في تاريخ اتفاق أطراف 

  .)1(قدم بالطلب إلى السكرتير العام للمركزحكيم المركز والتّ النزاع على اللجوء إلى محاكم 

أن يكون القرار في صورة يجب و  يم قراراتها بأغلبية الأصوات،تتخذ هيئة التحك        

موقعا من أغلبية أعضاء هيئة التحكيم،كما يمكن لأي عضو في المحكمة تسجيل كتابية،و 

 انتهاءمن  )90(التسعين يوم  يصدر حكم التحكيم خلالو  .)2(رأيه الخاص وإلحاقه بالقرار

  .)3(الحكم دون موافقة أطراف النزاعيجوز للمركز أن ينشر  الإجراءات  كما لا

دة من صورا معتمالأمين العام للمركز دون تأخير بإرسال  ، يقومبمجرد النطق بالقرار      

   ) 4(.إصدار الحكمتاريخ ريخ هذا التبليغ هو يعتبر تاالحكم إلى أطراف النزاع، و 

فيه بأية  يمكن الطعنالشيء المقضي فيه ولا يكون هذا الحكم ملزما لهم وله حجية و      

  .)5(طريقة إلا بناءا على حالات نصت عليها الاتفاقية
                                        

  لفرع الثانيا                                       

  القانون الواجب التطبيق

ى تحكيم إن تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في المنازعات التي تعرض عل   

            أهمية ذلك لما لهذا الأمر من  تعد من المسائل ذات القيمة الجوهرية، المركز الدولي،

  .للفصل في النزاع   

                                      
 .497طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  )1(

 .366 ، صالسابقعيبوط محند وعلي، المرجع ) 2(

 .134 ص أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السابق، )3(

 .اتفاقية واشنطن من 49/1انظر المادة  )4(

 .148السابق، ص،  عبد العزيز عبد المنغم خليفة، المرجع )5(
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النزاع  في تحكيم المركز الفصل أوجبت اتفاقية واشنطن هيئة وفي هذا المضمار،     

في حالة و  الأطراف المتنازعة،ق عليها بين المطروح أمامها بما يتفق مع قواعد القانون المتف

ق قانون الدولة المضيفة للاستثمار بالإضافة إلى القواعد المناسبة في تطب عدم وجود اتفاق

  :من الاتفاقية التي تنص 42هذا ما يفهم من نص المادة  ،)1(القانون الدولي

لم يتفق  تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرها طرفي النزاع،وإذا"

قانون الدولة المتعاقدة الطرف في الطرفان على مثل هذه المبادئ،فإن المحكمة تطبق 

قانون الدولي النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين،بالإضافة إلى مبادئ ال

  ."المتعلقة بالموضوع

  اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق: ولاأ

  استنادا إلى اتفاقية واشنطن نجد أن أطراف النزاع يتمتعون بحرية كاملة في      

 :الذي جاء على النحو التالي 42/1اختيار القانون الواجب التطبيق، ذلك تطبيقا لنص المادة 

حيث يمكن لأطراف النزاع ."التي يقرها طرفي النزاعتفصل المحكمة طبقا للقواعد القانونية "

قانونية من  ي العام،كما يستطعون اختيار قواعددولة معينة أو القانون الدول أن يختاروا قانون

  .)2(القانون الدولي العامقانونية مشتركة من قانون وطني و  أو قواعد عدة نظم قانونية،

نونية التي اختارها القاهيئة التحكيم بالقواعد  ، تلتزمبالواج في حالة اختيار القانون      

تعلق الأمر بقواعد القانون الداخلي أو أحكام القانون الدولي، أو المبادئ  سواء الأطراف،

  .)3(العامة للقانون

                                      
 .153 بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص )1(

مجلة ، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كطريق لحل منازعات الاستثمار المباشرخالد محمد الجمعة،  )2(
 .266 ص، الكويت، 3الحقوق، جامعة الكويت، عدد 

 .332 دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص )3(
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تنشأ صعوبة معينة عندما يقوم الأطراف باختيار قانون دولة بعينها،إذا يثور لكن        

التساؤل عما إذا كان الاختيار يشير إلى هذا القانون وقت انعقاد عقد الاستثمار،أو في 

  .)1(نون وقت انعقاد العملية التحكميةالوقت الذي يكون عليه هذا القا

  وتتوقف الإجابة على هذا التساؤل على ما إذا كان طرفي النزاع قد ضمنوا اتفاقهم       

  ت اثبق على علاقتهم فيما يسمى بشرط الشرطا يقضي بتجميد القانون الواجب التطبي

  .)2(ذا الشرطاتفاقهم من مثل هخلا  وأ التشريعي،

ذا الصدد ظهر اتجاهان متعارضين حول صحة شرط الثبات التشريعي،حيث وفي ه      

ة انه ييذهب أنصار الاتجاه الأول إلى عدم صحة شرط الثبات التشريعي بل بطلانه،بحج

الداخلية المتعلقة يحد من سلطة الدولة وينقص من سيادتها في سن التشريعات 

ذلك يحد من حرية الدولة في مواجهة ظروف الاستثمار المختلفة في بالاستثمار،بل أكثر من 

  .ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة

ه لا يوجد ويؤيد أنصار الاتجاه الثاني،صحة شرط الثبات التشريعي على أساس أن      

أحكام التحكيم التي وعلى ما يبدو أن . اعتبارات سيادة الدولةتعارض بين هذا الشرط و 

  .)3(نيفي ظل المركز الدولي تؤيد الاتجاه الثاصدرت 

حكومة الكونجو التي تضمنت اتفاق الاستثمار بين و AGIP v.congo4 ففي قضية       

المنطبقة على الاتفاق  على شرط يقضي بتجميد القواعد القانونيةنص فيه والشركة المدعية 

لقد حكمت صدرها دولة الكونجو،و انين التي تعدم تأثره بأي تغير أو تعديل في القو المذكور و 

من سلطة الدولة تغير تشريعاتها الداخلية كنتيجة لتمتعها  محكمة تحكيم المركز بأنه

بالسيادة،ومع ذلك فطالما وافقت الدولة الضيفة للاستثمار على تضمين شرطا يقضي بتجميد 

                                      
صلاح الدين جمال الدين، دور أحكام التحكيم في تطوير مشكلة تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ) 1(

  . 61 ، ص2004

  .59 جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، المرجع السابق، ص )2(

 .63 ، صنفسهالدين، المرجع جمال صلاح الدين  )3(

(4  ) sentence du 30/11/1979 , AGIP/Congo(ARB/77/1) . 
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على الالتزامات  العلاقة في الوقت الذي انعقد فيه الاتفاق،فان القوانين الجديدة لا تؤثر

  .)1(التعاقدية للدولة

  لتطبيق من قبل هيئة التحكيمتحديد القانون الواجب ا :ثانيا 

المبرمة بين الدولة المتعاقدة  خلو اتفاقية الاستثمار ةلقد عالجت اتفاقية واشنطن مسأل     

منها  42، ذلك بموجب المادة من النص على القانون الواجب التطبيق الأجنبي المستثمرو 

  :التي تنص

تطبق المحكمة قانون الدولة وإذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ،  "......

مبادئ  إلى ، بالإضافةبتنازع القوانين متعلقةفي النزاع بما فيها القواعد الالطرف المتعاقدة 

 ".المتعلقة بالموضوع القانون الدولي 

انه في حالة غياب اتفاق الأطراف يمكن للمحكمة  يفهم من نص المادة السالفة الذكر،      

تطبيق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع،بما في ذلك قواعد تنازع القوانين 

  : وذلك كالتالي،للتطبيق على النزاع ولي القابلة في تلك الدولة،إضافة إلى مبادئ القانون الد

تحكيم ون الواجب التطبيق تلتزم محكمة القان في حالة غياب اتفاق الأطراف على       

 قواعد تنازع القوانين الواردة فيه قانون الدولة المضيفة للاستثمار بما في ذلك ، بتطبيقالمركز

هذا لا يستمد لوفقا ، إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي المتصلة بموضوع النزاع إضافة

رادة المشتركة للأطراف وإنما من غياب الاختصاص التشريعي لقانون الدولة المضيفة من الإ

  )2(.هذه الإرادة المشتركة

يجوز لمحكمة تحكيم المركز الدولي أن ترفض تطبيق قواعد القانون  مما سبق،      

الوطني للدولة المضيفة للاستثمار،إذا كانت تلك القواعد تمثل مخالفة لقواعد القانون 

غير أنه لا يجوز لها رفض الحكم في النزاع بحجية عدم وجود نصوص قانونية  ،)3(الدولي

                                      
  .61،62جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، المرجع السابق، ص، ص  )1(

 .227 خالد محمد الجمعة، المرجع السابق، ص )2(

 .249 بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص )3( 
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أو نتيجة قصور هذه القواعد  عن حكم العلاقة التعاقدية بين  )1(قابلة للتطبيق على النزاع

  .)2(إصدار الحكم العادلن أجل إنكار العدالة و الطرفين،وذلك م

ن،أنه يجوز لهيئة تحكيم المركز الفصل من اتفاقية واشنط 42/3كما أضافت المادة         

الفصل  إلىهذه الأخيرة تهدف ،و )3(الإنصافمعروض عليها وفقا لمبادئ العدل و في النزاع ال

العدالة لأطراف  في النزاع بناءا على معتقدات القاضي و يقتنع به قناعة شخصية أنه يحقق

يستوجب وجود اتفاق صريح بين لتطبيق قواعد العدل والإنصاف على النزاع،و  ،)4(النزاع

لتلك المبادئ من تلقاء  يمكن أن تفصل في النزاع وفقا الأطراف على ذلك،فالمحكمة لا

 .نفسها

الإنصاف ملئا لفراغ قانوني فقط أو تفسير أو تكملة عتبر تطبيق مبادئ العدل و لا ي      

يجب عليها الفصل في النزاع بتغليب  ، بلالقواعد الواجبة التطبيق بما جاء في قواعد العدالة

  )5(.قواعد العدالة

لا تكمن مهمة محكمة التحكيم عند النزاع وفقا لمبادئ العدل و الإنصاف في تقريب       

ازعة للوصول إلى صلح ينهي النزاع، ذلك أن هذه المهمة تقع وجهات نظر الأطراف المتن

في إطار المركز الدولي تفرضها أساسا على عاتق المحكم بالصلح، ذلك أن التفرقة 

اعتبارات خاصة، فمن جهة أولى نعلم أن التسوية الودية للنزاع أسندت للجان التوفيق 

  .المشكلة لهذا الغرض

  :من الاتفاقية التي تنص على  34/1 ويتضح ذلك من خلال نص المادة      

                                      
كعباش عبد االله، الحماية الوطنية والوطنية للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية،  )1(

، 2002رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
 .366 ص

 .217ع السابق، صعمر هاشم محمد صدقة، المرج )2(

 .، المرجع السابقاتفاقية واشنطن من 42/3انظر المادة  )3(

 .299 ، صالسابقجمعة، المرجع الخالد محمد  )4(

 .487 طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص )5(
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وظيفة اللجنة في توضيح النقاط محل النزاع من الأطراف، وعليها أن تبذل قصارى  تتمثل"

 ومن جهة ثانية، يجب أن يكون حكم التحكيم ".جهدها في توجيههم نحو الحل الذي يقبلانه

  .)1(إلا كان عرضة للطعن بالإلغاءالصادر مسببا في جميع الحالات و 

الإنصاف من قبل لجنة تحكيم أحكام العدل و  إلى أن مجال تطبيقوتجدر الإشارة،         

المركز لا يزال غامضا، حيث يرى البعض أن الأعمال التحضيرية للاتفاقية تدل بشكل 

في حالة النص على تطبيق أحكام ضمني على أن لجنة التحكيم تستطيع أن تطبق القانون 

 تي يثيرها النزاعالعدل و الإنصاف، كما يمكن لها تطبيق  القانون على بعض المسائل ال

  .الإنصافوعلى البعض الأخر أحكام العدل و 

الإنصاف، الاتفاق على تطبيق قواعد العدل و فضلا عن ذلك، يمكن لطرفي النزاع       

ما أن هذا القانون لا يمنع صدور الحكم نون الدولة المضيفة للاستثمار، علإضافة إلى قا

 .   )2( على أحكام العدل و الإنصاف

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
المرجع السابق، ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، طيّ قبايلي  )1(

 .371 ص

 .230 خالد محمد الجمعة، المرجع السابق، ص )2(
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  لمبحث الثانيا                                                  

  حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي

بعد أن تنتهي المحكمة التحكيمية من النظر في النزاع، تقرر غلق الجلسة لتتخذ       

 48/1حيث تفصل في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضاءها ذلك طبقا لأحكام المادة .قرارها

، حيث يشترط من الناحية الموضوعية أن يرد على كافة الطلبات في )1(من اتفاقية واشنطن

أن يلحق رأيه الخاص يجوز لكل محكم في المحكمة  سببا و الدعوى، كما يجب أن يكون م

محكمة النقض الفرنسية أن متطلبات وقد اعتبرت  )2(.يوضح فيه أسباب الخلافبالحكم و 

حق الدفاع تكون مستوفية الشروط في حال كان المحكم الغائب في وضع يمكنه من إبداء 

  . )3(ملاحظاته حول تعديل مشروع الحكم الأساسي

موقعا من قبل أعضاء المحكمة، ويقوم الشكلية، يشترط أن يصدر كتابة و  ومن الناحية      

الأمين العام للمركز بإرسال صور معتمدة من الحكم إلى أطراف النزاع فور صدوره، ويعتبر 

  .)4(تاريخ إرسال تلك الصور هو تاريخ الصدور

 يمكن الطعن فيه الدولي بأنه نهائي ولا لحكم الصادر عن محكمة تحكيمز ايتميّ و       

تبر أيضا بأنه حكم ملزم للأطراف، يعبالاستئناف إلا في الحدود التي قررتها الاتفاقية كما 

  )5(.ويتم تنفيذه بقوة القانون بمجرد صدوره في كل الدول المتعاقدة في الاتفاقية

ومن أجل ضمان فعالية الأحكام التحكيمية الصادرة عن المركز الدولي، تتضمن       

دا على ، وقيو )مطلب أول(الاتفاقية أحكاما تضمن الاعتراف بالحكم التحكيمي و تنفيذه 

   ).ثاني مطلب(إجراءات الطعن التي يمارسها في النزاع 

                                      
 "تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضائها -1:" من اتفاقية واشنطن على 48/1تنص المادة  )1(

 .250بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص )2(

، 1997عبد المجيد، التنظيم القانوني على ضوء الفقه وقضاء التحكيم، المرجع السابق، منشأة المعارف، مصر،  منير )3(
 .273 -272ص، ص 

 .250بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص )4(

 .219 عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص) 5(
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  المطلب الأول

  تنفيذهاالاعتراف بالقرارات التحكيمية و 

 ، حيثالفعالية الدولية لأحكام التحكيم ، ضمان1965حرصت اتفاقية واشنطن لعام       

تنفيذ أحكام مستقلا و مبسطا بشأن الاعتراف و  نظاما، منها 54إلى  53وضعت في المواد 

  )1(.ت التحكيم المشكلة وفقا للاتفاقيةالتحكيم الصادرة عن هيئا

المنازعات بين الأطراف في حماية وتتمثل الغاية من اللجوء إلى التحكيم لتسوية          

 )2(.صدور حكم تحكيمي فاصل في الموضوعالحق المعتدى عليه عن طريق 

راسة القواعد الإجرائية للاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذ عليه،يقتضي منا الأمر د       

  ).فرع ثاني(،ثم الضمانات المقررة في حالة عدم التنفيذ)أول فرع (الحكم التحكيمي

  الفرع الأول

  تنفيذهاالتحكيمية و القواعد الإجرائية للاعتراف بالقرارات 

 تنفيذه، قواعد خاصة التحكيم و  تضمنت اتفاقية واشنطن بخصوص الاعتراف بحكم      

ثم  ،)أولا( )3(فريدة من نوعها، حيث اكتفت بالتأكيد على الطابع الإلزامي لحكم التحكيمو 

م ثم بينت شروط الاعتراف بحك) ثانيا(تنفيذ حكم التحكيم الجهة المختصة بالاعتراف و 

  .)ثالثا(تنفيذه التحكيم و 

  تنفيذهإلزامية الاعتراف بحكم التحكيم و : أولا

على الطابع الإلزامي للحكم التحكيمي،إذ جاء  53/1أكدت اتفاقية واشنطن في المادة         

 :نصها بالصيغة الآتية

                                      
 .130بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص  )1(

للنشر و ، دار الثقافة 1، ط)دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي(سامي، التحكيم التجاري الدولي، فوزي محمد  )2(
 .353 ، ص2008التوزيع، عمان، 

 .52 أيت خلف سعاد، عدوان صبرينة، المرجع السابق، ص )3(
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يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه،ولا يجوز أن يكون محلا لأي طريق من طرق  -1"

تفاقية،ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب الطعن خلاف ما ورد في هذه الا 

  ".منطوقه، إلا إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة بهذه الاتفاقية

تنفيذ و  ، الاعترافمن الاتفاقية الدول المتعاقدة 54المادة  ، ألزمتإلى ذلك إضافةً         

الفقرة ما جاء  ، وهذارة من المركزالالتزامات المالية التي تفرضها أحكام التحكيم الصاد

  :الأولى من هذه المادة

الاتفاقية باعتباره  يتعين على دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه -1"

 يتضمن داخل أراضيها تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم، على نحوحكم ملزما و 

ذات م هذه الدولة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة يتبع بالنسبة للأحكام الصادرة من محاك ام

  ."نظام فيدرالي فإنها تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخل محاكمها الفيدرالية

وجود  قية واشنطن لا تدع مجالا للشك فيمن نص المادة السالفة الذكر، أن اتفا يفهم     

الاعتراف بالحكم الصادر وفقا المتعاقدة، أولهما هو التزامين أساسين على عاتق الدول 

ثانيهما هو تنفيذ الالتزامات المالية الواردة به داخل إقليمها لاتفاقية باعتباره حكما ملزما، و ل

  .كما لو كان حكما نهائيا صادر عن إحدى محاكمها 

لصادرة في الأخير حرصت اتفاقية واشنطن على تحقيق المساواة بين أحكام التحكيم او     

شأنه بث الثقة في نفوس المستثمرين  الوطنية منأحكام التحكيم مركز الدولي، و في إطار ال

 )1(.قابليتها للتنفيذصادرة تحت إشراف المركز الدولي و فعالية الأحكام الفي مدى 

  الجهة المختصة بالاعتراف بالحكم و تنفيذه:ثانيا

أن تعرض عليها  لقد ورد في اتفاقية واشنطن نص يبين الجهة المختصة التي يجب      

تنفيذه، حيث أعطيت لدولة المتعاقدة حرية كاملة من ف بالحكم التحكيمي و مسألة الاعترا

                                      
  .302 أحمد الجندي، المرجع السابق، ص حسين )1(
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أجل تعين جهة قضائية أو سلطة أخرى مختصة، يتم إخطار المركز الدولي بها لتختص 

 )1(.ضمان تنفيذهاكام التحكيم الصادرة عن المركز و بالنظر في طلبات الاعتراف بأح

ن على كل دولة متعاقدة ، إخطار الأمين العام للمحكمة المختصة بكامل التغيرات يتعي       

يتم تنفيذ الحكم وفقا و من الاتفاقية  2 فقرة 54التي قد تدخلها لاحقا في ذلك الشأن المادة 

  :كمايلي  54/2، حيث جاء نص المادة )2(الدولة المطلوب فيها التنفيذلقانون 

تنفيذه على أراضي دولة متعاقدة يتعين على الاعتراف بالحكم و جل الحصول على من أ"

الخصم صاحب الشأن أن يقدم صورة عن الحكم معتمدة من السكرتير العام للمركز إلى 

الدولة المتعاقدة لهذا الغرض،  المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها

لعام بالمحكمة المختصة أو أية سلطات يجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير او 

  ".تغيرات لاحقة في الأمرتعينها لهذا الغرض بأي 

  .شروط الاعتراف بالحكم وتنفيذه: ثالثا

تنفيذه، لا يكتنفه المركز الدولي و  الاعتراف بالحكم الصادر عنعلى إن إجراء الحصول     

نصوص اتفاقية أي غموض أو تعقيد، نظرا للخصوصية التي يمتاز بها بمقتضى 

 .)3(واشنطن

يكفي لصاحب المصلحة في الاعتراف من اتفاقية واشنطن،  54/2عملا بنص المادة      

تنفيذ حكم تحكيم المركز الدولي أن يقدم نسخة من الحكم الصادر، مصادق عليه من طرف و 

التنفيذ، السكرتير العام للمركز إلى الجهة المختصة في المسألة في الدولة المطلوب فيها 

  .سواء كانت هذه الأخيرة طرفا في النزاع أو دولة أخرى متعاقدة

                                      
عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ب، التحكيم في طيّ قبايلي  )1(

 .424ص 

 .53أيت خلف سعاد، عدوان صبرينة، المرجع السابق، ص  )2(

 .367 عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص )3(
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حكم التحكيم في  تنفيذسلطات الجهة المختصة بالاعتراف و ، تتحدد في هذا الإطارو        

  :التأكد من أمرين

الأول يتمثل في رسمية الحكم،ذلك يعني التأكد من أن حكم التحكيم المراد الاعتراف به     

ه قد صدر فعلا عن محكمة تحكيم تحت إشراف المركز الدولي، كذلك التحقق من تنفيذو 

مصادقة السكرتير العام للمركز الدولي عليه أما الأمر الثاني، فيتعلق بتأكد الجهة المختصة 

من عدم توافر أحد الشروط التي تحول دون تنفيذ حكم التحكيم، ذلك بمراعاة الأوضاع التي 

  . )1(طن في هذا الشأنقررتها اتفاقية واشن

  الفرع الثاني

  .الضمانات المقررة في حالة عدم التنفيذ

        عتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة في إطار المركز بالا المتعاقدةتلتزم الدول  

لو  ة الواردة فيها داخل إقليمها كماالالتزامات الماليتنفيذ لدولي باعتبارها أحكاما ملزمة، و ا

أن ترفض إحدى الدول ، إلا انه قد يحدث و )2(كانت أحكاما نهائية صادرة عن محاكمها

أخذت بعين الاعتبار هذه المسالة،ذلك بتقرير حكم التحكيم،لكن اتفاقية واشنطن الخضوع ل

 ،)3(بعض الضمانات الكفيلة بضمان فعالية الأحكام الصادرة عن محكمة تحكيم المركز

 .)ثانيا(واشنطن من اتفاقية   64المادة ،)أولا(دبلوماسية التتمثل في الحماية 

  الحماية الدبلوماسية :أولا

على ضمانة اللجوء إلى الحماية  27/1لقد تضمنت اتفاقية واشنطن في النص المادة       

الطرف في الدول الدبلوماسية لإصلاح الضرر الذي أصاب المستثمر جراء عدم امتثال 

  :جاء نص المادة على الصيغة التالية إذتحكيم المركز الدولي، مالنزاع لحك

                                      
الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول قبايلي طيّ  )1(

 .427ص 

 .325حسين احمد الجندي، المرجع السابق، ص  )2(

، ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع نفسهقبايلي طيّ  )3(
 .346 ص
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لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمنح الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية في -1" 

خصوص أي نزاع اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكيم أو 

، إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى طرحه بالفعل على التحكيم في نطاق الاتفاقية

  ". تنفيذ الحكم الصادر في النزاع

عدم حالة عدم الخضوع لحكم التحكيم لأنه في السالفة الذكر، يفهم من نص المادة       

يشترط لسريان التنازل عن و .لتنازل عن الحماية الدبلوماسيةتنفيذه هو الاستثناء الوحيد لمبدأ ا

  : من جانب الدولة المتعاقدة أمرانالحماية الدولية 

، أو إلى المركز الدولي من طرفي النزاعأن تكون الموافقة النهائية على إحالة النزاع  :الأول 

  .)1(قد تم عرض النزاع فعلا على المركز الدولي

إن لم حكم التحكيم الصادر عن المركز و  يتمثل في قبول الدولة المحكومة عليها تنفيذ :الثاني

 أنهذا المستثمر  ثل له الدولة الطرف معه في النزاع، فهنا يجوز للدولة التي ينتمي إليها تتم

ي النزاع عن طريق دعوى دولية ضد الدولة الطرف في النزاع أمام محكمة العدل تتدخل ف

  )2(.الدولية

 لم تعتبر المساعي الدبلوماسية التي تبادر بها الدول  27/2في الأخير يلاحظ أن المادة 

  :ل الحماية الدبلوماسية حيث تنص على مايليالمتعاقدة من قبي

، فإن مفهوم الحماية الدبلوماسية لا )27/1م (وفي خصوص تطبيق الفقرة السابقة " 

  ".النزاعيشمل المساعي الدبلوماسية البسيطة التي تهدف إلى تسهيل تسوية 

  المطالبة القضائية أمام محكمة العدل الدولية :ثانيا

أتاحت اتفاقية واشنطن إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حالة وجود نزاع       

لا يمكن حله عن طريق لق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، و قائم بين الدول المتعاقدة يتع

ي النزاع على طريقة أخرى لجوء عن طريق شكوى ما لم يتفق طرفالمفاوضات، ويتم هذا ال

                                      
 .227السابق، ص  عمر هشام محمد صدقة، المرجع )1(

  .321 حسين احمد الجندي، المرجع السابق، ص )2(
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دولة متعاقدة قائمة على أمام محكمة العدل الدولية  لأي ة التقاضي لحل النزاع، وتكون صف

  )1(.أساس خرق اتفاقية دولية جراء رفض أي دولة الانصياع للحكم التحكيمي

من اتفاقية واشنطن واضحا في هذا الخصوص بنصه على  64ولقد جاء نص المادة       

  :مايلي

من حيث تفسير أو تطبيق الاتفاقية  أي نزاع يمكن أن ينشأ بين الدول المتعاقدة،" 

الحالية، ولم يتسنى حله بالطرق الودية يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب 

  ".أخر لتسويته أي طرف في النزاع، وذلك ما لم يتفق الأطراف المعنية على طريق

المضيفة للحكم عدم امتثال الدولة يفهم من نص المادة السالفة الذكر أنه في حالة       

كام الصادر ضدها من محكمة المركز الدولي، يترتب عليه مسؤوليتها الدولية لخرقها لأح

تستطيع دولة جنسية المستثمر، رفع دعوى ضد الدولة المضيفة  الاتفاقية، واستنادا إلى ذلك

أمام محكمة العدل الدولية وفقا للشروط التي يقررها النظام الأساسي للمحكمة، بغرض 

تصدار حكم يلزمها بتنفيذ القرار التحكيمي الصادر ضدها، بالإضافة إلى إلزامها اس

  .عية مصابة بضرر مادي من جراء ذلكبالتعويض إذا كانت الدولة المد

بالإضافة إلى ضمانات التنفيذ المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن وجود المركز       

رئيس المجلس الإداري للمركز، إلى جانب الدولي على مستوى البنك العالمي وكون رئيسه 

شأنها تسهيل تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة  من ،كون مقر البنك العالمي هو مقر المركز

في إطار المركز الدولي من قبل الدول المتعاقدة، لأن عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية يعرض 

   .)2(الدولة المعنية لضغوط من قبل  البنك العالمي
                                           

                                            

  

                                      
 .252بلحرش سعيد، المرجع، ص  )1(

  .369 عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص )(2
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  المطلب الثاني

  طرق الطعن في القرارات التحكيمية

على الرغم من أن الحكم الصادر من محاكم تحكيم المركز الدولي يعد حكما نهائيا، لا      

فاقية واشنطن وضعت قواعد عادلة أحكام اتن ، إلا أ)1(يجوز الطعن فيه من قبل الأطراف

أكدت في نفس الوقت على أنها ق الطعن في القرارات التحكيمية و واضحة، حيث حددت طر و 

  :من اتفاقية واشنطن التي تنص 53/1هذا ما فصلت فيه المادة ، و )2(الطرق الوحيدة للطعن

طرق الطعن خلافا ما  يكون الحكم ملزما لأطرافه، ولا يجوز أن يكون محلا لأي طريق من"

تتمثل في التفسير، إعادة النظر الطعن التي فصلت فيها الاتفاقية  وطرق "الاتفاقيةورد في 

  .البطلان وعلى هذه الطرق الثلاثة ستتمحور دراستناو 
                                      

  الفرع الأول

  تفسير القرار التحكيمي

اتفاقية واشنطن لأي طرف من أطراف النزاع أن يطلب تفسير الحكم أو  تجيز      

  :من الاتفاقية التي تنص على 50/1، ذلك تطبيقا لأحكام المادة )3(أو نطاقهمضمونه 

إذا نشأ نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بمفهوم أو مضمون الحكم، فإنه يمكن للخصم "

  ".العام بطلب تفسير الحكمصاحب الشأن أن يتقدم كتابة إلى السكرتير 

يتضح من نص المادة السابقة، أنه إذا ثار نزاع بين الأطراف حول معنى أو مضمون      

المطالبة بتفسير الحكم من أجل تحديد ما يتضمنه من تقدير، ذلك الحكم، يحق لكل طرف 

                                      
 .494 طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص )1(

 .369، ص السابقعيبوط محند وعلي، المرجع ) 2(

 .496، ص السابقطه أحمد علي قاسم، المرجع  )3(
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بإرادة بالبحث عن العناصر المكونة للحكم وفقا لما يمليه المنطق القويم دون الاعتداد 

  .)1(أعضاء هيئة التحكيم

م صاحب المصلحة طلب التفسير أمام يقدبت طلب التفسير تبدأ إجراءات أما عن      

و  ، ويجب أن يكون هذا الطلب مؤرخاَ◌ً )2(مكتوبةالأمين العام للمركز بموجب عريضة 

تفسيرها في ا إلى الحكم الذي يتعلق به، وأن يذكر بالتفصيل النقطة أو النقاط المطلوب مشيرً 

شنطن لم أما عن أجل تقديم طلب التفسير فإن اتفاقية وا .بالحكم، كما يجب أن يرفق الطل

يعني أنه يمكن تقديم طلب التفسير في أي وقت بعد صدور  تفصل في هذه المسألة مما

  .)3(الحكم

لان م الأمين العام للمركز طلب التفسير، يقوم مباشرة بتسجيل الطلب وإعبمجرد تسلّ       

صدرت الأطراف بذلك، كما يتولى الأمين العام تبليغ كل عضو من أعضاء المحكمة التي أ

، طالبا من كل منهم أن يرد عليه خلال أجل العريضة المقدمةالحكم بإشعار تسجيل الطلب و 

  .)4(يحدده حول قبول فحص الطلب

ت ى اتصالاالطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم، بناء عل بعد ذلك،  يعرض      

الأمين العام للمركز،أما في حالة استحالة ذلك، يدعو الأمين و  -المحكمة-وتنسيق فيما بينها 

نفس طريقة و العام للمركز الأطراف إلى ضرورة تشكيل محكمة جديدة بنفس عدد المحكمين 

يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن المحكمة ن المنصوص عليها في الاتفاقية، و التعي

  .)5(البث في طلب التفسير من

                                      
 .274 حسين أحمد الجندي، المرجع السابق، ص )1(

غسان علي علي، الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي تثور بصددها، رسالة دكتوراه، جامعة ) 2(
 .   405، ص 2004القاهرة، 

 .221عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  )3(

 .496طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص  )4(

 .284، ص السابقحسين أحمد الجندي، المرجع  )5(
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لصاحب الطلب الحق في أن يرد في العريضة التي يقدمها طلبا  تجدر الإشارة، أن و       

يتعلق بوقف تنفيذ الحكم كليا أو جزئيا، كما يمكن إبداء هذا الطلب من قبل أي طرف قبل 

تنفيذ الحكم  على أية حال يجوز للمحكمة أن تقرر وقفو  .)1(الفصل نهائيا في طلب التفسير

مؤقتا لغاية الفصل في طلب التفسير، إذا ما رأت أن الظروف تستدعي عليها أن يطلب من 

  .)2(المدعي إذا ما ادعى رغبته في وقف تنفيذ الحكم من خلال طلب التفسير المقدم للمحكمة

أما في حالة ما إذا أغفلت المحكمة من ذكر بعض المسائل عند إصدار الحكم، فلها       

التي أغفلتها و أن تصحح الأخطاء المادية الواردة في الحكم بناء ن تفصل في تلك المسائل أ

من صدور الحكم يوما  )45(على طلب يقدمه أحد طرفي النزاع خلال خمس و أربعون 

قرارها جزء لا يتجزأ عن الحكم  يعتبروبعد صدور الحكم وبعد إخطارها للطرف الأخر، و 

  .)3(الأشكال المقررة للحكم بذلك تخطر الطرفين بنفسو 
 

  الفرع الثاني

  إعادة النظر في الحكم

منها لكل طرف من أطراف النزاع بعد صدور  51أجازت اتفاقية واشنطن في المادة       

، إذ تنص هذه المادة في فقرتها الأولى )4(فيه أو مراجعتهالحكم، أن تقدم طلب إعادة النظر 

  :على

يجوز لكل من الأطراف أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إعادة النظر في الحكم بسبب "

اكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الواقعة 

                                      
بق، ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع الساقبايلي طيّ  )1(

 .  398 ص

 .54أيت خلف سعاد، عدوان صبرينة، المرجع السابق، ص  )2(

 .251بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص  )3(

  .331 ، ص2005أحمد محمود خليل، الوسيط في تشريعات الاستثمار، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )4(
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الطرف طالب إعادة النظر في الحكم، ق بالحكم من قبل كل من المحكمة و مجهولة قبل النط

  ".راجعا إلى خطأ الطالب ها لم يكنبحيث أن تجاهل

يجب أن يستند إلى أنه لإعادة النظر في الحكم  يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه،      

السبب المتمثل في اكتشاف بعض الوقائع التي يمكن أن تؤثر بصفة قاطعة في الحكم، 

النطق كذلك الخصم طالب المراجعة قبل ذه الوقائع غير معلومة للمحكمة و بشرط أن تكون ه

بالحكم، كما يجب أن لا يكون عدم العلم بها راجع إلى خطأ أو إهمال صاحب المصلحة في 

  .)1(إعادة النظر

تاريخ اكتشاف الواقعة من ) 90( وعليه، يقدم طلب إعادة النظر خلال تسعين يوما      

 يةمن الاتفاق 51/2هذا ما نصت عليه المادة  ،)2(وفي خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم

  :حيث جاء نصها على الصبغة الآتية

 الجديدةيجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال التسعين يوما التالية لاكتشاف الواقعة  -2"

  ".وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور الحكم

ام للمركز بفحصها والتأكد من الأمين الع ، يقومبمجرد تسلم عريضة إعادة النظر      

إذا كان أما .)3(تبليغ المحكمة التي أصدرت الحكملى إإضافة ، مها في الأجل المحدد لذلكتقد

تشكيل محكمة من غير المستطاع عرض طلب إعادة النظر على المحكمة الأصلية، فيجب 

  :من الاتفاقية التي تنص على 51/3هذا ما جاء في نص المادة جديدة لهذا الغرض، و 

لحكم بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت ا الطلبيجب أن يعرض و  -3"

إذا تعذر ذلك تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم المطلوب إعادة النظر فيه، و 

  ".الثاني من هذا الفصل

                                      
 .355، ص المرجع السابققادري عبد العزيز،  )1(

 .250بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص  )2(

 بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ب، التحكيم في عقود الاستثمارقبايلي طيّ  )3(
 . 400 ص
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وقف تنفيذ الحكم المراد إعادة النظر فيه، فيمكن أن يتقرر بناء على أما فيما يخص        

المراجعة يرده في عريضته، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ طلب يقدمه صاحب المصلحة في 

المحكمة بعد طلب إعادة النظر إن اقتضت الظروف ذلك و  الحكم مؤقتا إلى غاية الفصل في

يوم من هذا  30تشكيلتها في مسألة وقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف خلال 

  .)1(التشكيل

  الفرع الثالث

  الطعن بالبطلان

اتفاقية واشنطن لكل من طرفي النزاع إمكانية الطعن بالبطلان في الحكم منحت       

  :الذي جاء كمايلي منها 52،ذلك تطبيقا لنص المادة )2(الصادر عن محكمة تحكيم المركز

يجوز لكل من الطرفين أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب "

  : الآتية

 .لمحكمةعيب في تكوين ا-أ       

 .تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح- ب

 .رشوة أحد أعضاء المحكمة-ج

 .التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية-د

 ".خلو الحكم من الأسباب-ه       

من  )120(طلب الإلغاء إلى السكرتير العام للمركز خلال مائة وعشرون يوم  يقدم      

وبعد تسجيل طلب الإلغاء، إثر تسلمه من الأمين العام للمركز، يقوم  . )3(تاريخ صدور الحكم

رئيس المجلس الإداري بتعين لجنة خاصة تتشكل من ثلاثة أشخاص من قائمة المحكمين 

                                      
 .370عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .355قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص )2(

يقدم طلب إلغاء الحكم خلال المائة و العشرون يوما التالية لصدور :"من اتفاقية واشنطن على 52/2المادة  تنص )3(
  "الحكم
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من الاتفاقية، وتتمثل هذه الشروط  في أن لا يكون  52/3طبقا للشروط التي حددتها المادة 

قد شاركوا في هيئة التحكيم التي أصدرت  الرئيسالمحكمين الذين تم تعينهم من طرف 

 حكمها من قبل، وأن لا يحملوا جنسية أي عضو من أعضائها، كما يجب أن يحملوا جنسية

أن لا يكونوا ضمن قائمة المحكمين المقدمة من ى غير جنسية الأطراف المتنازعة و أخر 

ب أن يكون أحد المحكمين طرف دولة المستثمر أو الدولة المضيفة للاستثمار و أخير لا يج

  .)1(قد قام بدور المستشار في الدعوى الأصلية

مهمة فحص الطلب، كما يحق لها إلغاء الحكم المطعون فيه تتولى اللجنة الخاصة       

من اتفاقية واشنطن  52/3وهذا ما جاء في نص المادة  ا أو جزئيا أو نبقيه كما هو عليه،كلي

  :التي تنص على

هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كليا أو جزئيا من أجل أحد الأسباب الواردة  تملكو " .......

  ".في الفقرة الأولى من هذه المادة

أن تقرر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب  –اللجنة الخاصة  - كما يجوز لها       

وقف في حالة إذا ضمن المدعي طلب الإبطال إرادته في  أوالإلغاء في حالة الضرورة، 

في حالة ما إذا أعلنت اللجنة بطلان الحكم، يعرض النزاع بناء على طلب و .تنفيذ الحكم

  .)2(الطرف صاحب المصلحة المستعجلة على محكمة جديدة تشكل تشكيلا جديدا

الطعن بالبطلان في ظل اتفاقية واشنطن، وبناء لما سبق، سنتطرق في إطار دراسة نظام 

إلى شرح أسبابه المحصورة في الحكم التحكيمي الصادر عن المركز الدولي  إبطالأين يحق 

  . من اتفاقية واشنطن 54الفقرة الأولى من المادة 

الحكم، لأن يعد التشكيل المعيب لهيئة التحكيم سببا لإلغاء  :عيب في تشكل المحكمة-1

في مسألة تشكيل الإجراءات التي تضمنتها نصوص اتفاقية واشنطن عدم التقيد بالشروط و 

                                      
 .251بلحرش سعيد، المرجع السابق، ص  )1(

كمال سمية، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القانون الخاص، جامعة  )2(
 .203، ص 2000تلمسان، الجزائر، 
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تعينهم محكمة التحكيم، ومن بين هذه الشروط تلك المتعلقة بجنسية المحكمين، وكيفية 

والصفات المتطلبة فيهم وفقا لنص  لك، بالإضافة إلى توافر المؤهلاتالسلطة المختصة بذو 

 .)1(من الاتفاقية 14المادة 

يعتبر سببا لبطلان حكم التحكيم  :تجاوز المحكمة لحدود سلطاتها بشكل واضح -2   

من اتفاقية )ب( 52/1من هيئة تحكيم المركز الدولي، وهذا الأخير عالجته المادة الصادر 

ويشمل هذا السبب . )2(واشنطن والتي تعالج استعمال المحكم سلطة زائدة عن اختصاصه

اق التحكيم أو صورا متعددة، كأن تقوم المحكمة بالفصل في النزاع في مسألة لم يشملها اتف

تغفل في بعض المسائل الواردة في هذا الاتفاق، كما يشمل أيضا عدم تطبيق القانون 

 .)3(الاتفاقيةمن  42المختار وفقا لنص المادة 

غير أنه يتعين في هذا الصدد التميز بين عدم تطبيق القانون الواجب التطبيق على      

 .البطلانبة سبب من أسباب موضوع النزاع والذي يعد من هذه الزاوية بمثا

ففي اجتماعات الجنة القانونية أثناء إعداد مشروع الاتفاقية، نصحت هذه اللجنة مديري       

البنك الدولي، تبني اقتراح يتضمن أن التطبيق غير الصحيح على نحو ظاهر بعد سببا 

  .)4(للبطلان، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض عند التصويت عليه

يقصد برشوة المحكم، تلقي هذا الأخير مبلغا من المال  :رشوة أحد أعضاء المحكمة-      3

من قبل الأطراف المتنازعة، من اجل إصدار حكم تحكيمي لصالحه وهذا ما يشكل أو منفعة 

سببا للإلغاء وفقا لاتفاقية واشنطن، إلا أن هذا السبب نادرا ما يحدث نضرا للشروط الدقيقة 

                                      
ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى وفقا لاتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ص قبايلي طيّ  )1(

405. 

السيد الحداد حفيظة، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الدولية الخاصة، دار الفكر  )2(
 . 270، ص )د ن س(عي، مصر، الجام

، ص 2006ممدوح عبد العزيز، بطلان القرار التحكيمي التجاري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ) 3(
307. 

 .309 ص ،السابق السيد الحداد حفيظة،  المرجع )4(
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المحكمين سواء من أطراف النزاع أو من رئيس المجلس الإداري،  المفروضة على تعين

ضف إلى ذلك المقابل المالي الذي يتحصل عليه المحكم عند مشاركته في الفصل في 

  .)1(المنازعات في إطار المركز الدولي

من  52/1 ورد هذا السبب في نص المادة :التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية-4

  يعتبر من وجهة نظر واضعي الاتفاقية أن البطلان يعد مجرد إجراء الاتفاقية، حيث

مجرد استثنائي، إذ يتطلب المتمسك بهذا السبب لواضعي اتفاقية واشنطن من أن البطلان  

 :)2(من أجل تحقيق أمرين هما استثناء

  .قاعدة الإجراءات التي تمت مخالفتها قاعدة أساسيةأن تكون : الأول

               .)3(التجاهل أو الإهمال الذي تعلق بها على درجة من الجسامةأن يكون  :الثاني

،إذا لا يمكن لها ممارستها إلا في ضوء بسلطة تقديرية في هذا المجال الإبطالتتمتع لجنة   

الغاية من دعوى البطلان المقررة في الاتفاقية،انه يمكن للجنة التي تتعلق بموضوع و الشروط 

بطلان إذا كان تقرير البطلان ليس ضروريا من أجل تصحيح الخطأ أن ترفض الحكم ب

  .)4(ة عن المركز الدوليالإجرائي المنسوب بالحكم دون حاجة بالطابع الملزم النهائي الصادر 

ضد جمهورية غينيا، إلى إبداء  « MINE»لقد عملت لجنة الإبطال في قضية و      

باب البطلان، وقررت أن المعيار مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا السبب من أس

جسامة المخالفة لابد أن يكون معيارا كميا الذي تعين الاعتماد عليه من اجل تحديد 

  .)5(وكيفيا

                                      
ب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، طيّ قبايلي  )1(

 .  497ص 

 .56.ايت حلف سعاد، عدوان صبرينة، المرجع السابق، ص) 2(

 .273السيد الحداد حفيظة، المرجع السابق، ص  )3(

 .56ايت خلف سعاد، عدوان صبرينة، المرجع نفسه، ص  )4(

(5) GAILLARD(E), Chronique Des Sentences Arbitrales CIRDI, J.D.I, édition, 1991, p, 168. 
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إن التوجه العام السائد حاليا هو وجوب تعليل الأحكام التحكيمية : انعدام التعليل-5      

ولقد ورد هذا السبب للبطلان في  .)1(مهما كان نوع التحكيم أو القانون المطبق على إجراءاته

الأسباب التي ه من الاتفاقية، أين ألزمت المحكمين على ضرورة ذكر / 52/1نص المادة 

من الاتفاقية على  48/3ذ جاء نص المادة إلا كان عرضة للبطلان، إبين عليها الحكم و 

  :النحو التالي

الدعوى، كما يجب أن يكون  ويجب أن يرّد في الحكم على كافة الطلبات الموجهة في -3"

  ".مسببا

يفهم من نص المادة السالفة الذكر، إن انعدام ذكر الأسباب في إطار القرارات الصادرة       

عن اللجان الخاصة المشكلة تحت إشراف المركز الدولي تعتبر كأساس المطالبة ببطلان 

  .)2(الحكم

الاتفاقية،نجد أن اللجنة المؤقتة  من 53نص المادة ومن الناحية العملية لتطبيقات       

 )3(للمركز أبدت رأيها في مسألة إبطال حكم تحكيم محكمة المركز في ثلاث قضايا هامة

   :هي

  )klӧckner v.Cameroon )4 :القضية الأولى

  )MINE v .GUINEA )5 :الثانية لقضيةا

 )Amco Asia corp. V. Republic of Indonesia )6:القضية الثالثة

                                      
  .858، ص 2006أحمد الورفلي، التحكيم الدولي في القانون التونسي والمقارن، مطابع الأطرش للنشر والتوزيع، ) 1(
لدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع قبايلي الطيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا ا )2(

 .410السابق، ص 

  .70جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة للاستثمار، المرجع السابق، ص) 3(

  :أنظر التسلسل الزمني لإجراءات هذه القضية على الموقع الإلكتروني للمركز )4(
www.worldbank.org/icsid/cases  

  :أنظر كذلك
-Sentence de 21/10/1983, klӧckner et autres c/ Cameroun (ARB/81/2)  
(5) Sentence du06/01/1988, Mine c/Guinée (ARB/84/4). 
(6) Décision du 25/09/1983, Amco Asia Corp et autres c/ Indonésie (ARB/81/1).  
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الهدف الأساسي من  نصوص اتفاقية واشنطن،أن ل هذه الدراسة، استنتجنا منمن خلا       

تقديم التسهيلات الضرورية لضمان تسوية المنازعات المتعلقة  إبرام هذه الأخيرة يتمثل في

رعايا الدول الأخرى، عن طريق اللجوء بين الدولة المضيفة للاستثمار و  بالاستثمار التي تثور

إلى أهم المسائل المتاحة في هذا الشأن وهي التحكيم أمام المركز الدولي، حيث ساهم هذا 

، وبلا شك إن المركز الدولي سيبقى الأخير في تشجيع الاستثمارات لاسيما في الدول النامية

  .المصلحة المرتبطة بالمجتمع الدوليآلية ضرورية وفعالة تحقق 

لفض المنازعات المتعلقة  من أنجح الوسائليعتبر التحكيم التجاري الدولي  إذ      

بالاستثمار، وبصفة خاصة فإن التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات 

للمزايا التي  مناسبة لتسوية منازعات الاستثمار نظراالاستثمار هو أكثر الأشكال التحكيمية 

يوفرها،خاصة من حيث الموازنة بين مصالح كل من الدولة المضيفة للاستثمار و المستثمر 

  .الأجنبي، فردا كان أو شركة قد تجعل منه الوسيلة الأفضل كنموذج تحكيمي

كذلك من حيث الاختصاص،فمن جهة نجد أن الاتفاقية في ديباجتها أكدت على أن         

دولي اختياريا، حيث أن انضمام دولة ما إليها لا يترتب عليه نشأة أي اختصاص المركز ال

التزام على عاتقها بغرض أي نزاع خاص للتحكيم، ومن جهة أخرى تميزت الاتفاقية بالمرونة 

 نظر في منازعاتت بالالتي تدخل في اختصاصها، حيث سمح من حيث أطراف المنازعات

التي تحمل جنسيتها إذا ما وافقت الاستثمار التي تثار بين الدول و الأشخاص الاعتبارية 

    .  على معاملتها كأشخاص أجنبية

استبعاد تقديم الحماية الدبلوماسية للمستثمر الأجنبي من قبل دولته خلال  إضافة إلى ذلك، 

دولة المستثمر بطريقة أو و أثناء العملية التحكيمية، وبالتالي هناك ضمان بعدم تدخل 

  .بأخرى في المنازعة أو التأثير على طريقة حلها
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المتبعة أمام المركز الدولي، تحترم أكثر من ذلك، فإن مرونة واستقلالية قواعد التحكيم       

إلى حد ما مكانة الدولة المضيفة للاستثمار، و يظهر ذلك من خلال إمكانية تطبيق القانون 

لمضيفة للاستثمار في حالة غياب اتفاق طرفي النزاع على القواعد القانونية الداخلي للدولة ا

ذلك ميزة للدول النامية،  الواجبة التطبيق، أو انعدام الاتفاق الصريح على ذلك،ولاشك أن في

إذ تكون قوانينها الداخلية هي الواجبة التطبيق، خاصة تلك المتعلقة باستغلال الموارد 

للمستثمر الأجنبي فوقوفه على قدم المساواة مع الدول المضيفة للاستثمار بالنسبة و .الطبيعية

  .أمام المركز الدولي لأكبر ضمانة وامتياز في أن واحد

، أضف إلى هذا، أن قواعد الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها قد حققت تقدما كبيرا      

الصادرة عن المركز الدولي نهائية ذات طابع دولي تتمتع بقوة  عتبر الأحكام التحكيميةحيث ت

الشيء المقضي فيه، حيث يمكن اللجوء إلى تنفيذه في كل الدول المتعاقدة باتخاذ إجراءات 

بسيطة أمام الجهة المعنية داخل إقليم الدولة المطلوب فيها الاعتراف بالحكم و تنفيذه، أما 

م تجاوزها نظرا لتقيدها فقها و قضاء،من جهة وكذلك لقوة مشكلة الحصانة ضد التنفيذ فقد ت

، علاوة على ذلك تضمنت الاتفاقية أوجه  في حالة عدم التنفيذ من جهة أخرىالضمانات 

محددة للطعن في أحكام التحكيم الصادرة في إطار المركز، وفي حدود زمنية محددة ، ذلك 

ة عرقلة تنفيذ الحكم عن طريق من أجل تفويت الفرصة على الطرف الخاسر في محاول

الطعن فيه لأسباب أخرى خلاف تلك المنصوص عليها على سبيل الحصر في الاتفاقية، 

  .  الصادرة في إطار المركز الدولي الأحكامهذا ما ينعكس كأثر ايجابي على فعالية 

 انه لا إلاالمركز الدولي،لتحكيم تحت مظلة ا الرغم من كل المزايا التي يتمتع بها على     

من الاتفاقية المنشئة له قد سمحت للدول  55هي أن المادة  يخلو من بعض السلبيات،

الأطراف أن ترفض الحكم التحكيمي الصادر عن هيئات تحكيم المركز الدولي، على أساس 

الاعتبارات المتعلقة بالسيادة وهذا الدفع قد ينجح في بعض الأحوال، وعليه فإننا نجد أنفسنا 

م تحكيمي صحيح ومعترف به، لكنه من الناحية العملية يصبح معطل بسب أمام حك
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الانصياع لقواعد التنفيذ مما يؤدي إلى الدول استخدام هذا الدفع للتهرب من التزاماتها 

  .التعاقدية

أنه لا يجب على اللجنة المؤقتة أن توسع في تفسير حالات إبطال الحكم  اكم       

  ، خاصة في حالة ما أذا استعمل الطرف الخاسر إدعاءهالصادر عن محكمة تحكيم المركز

.                   ببطلان الحكم كوسيلة ضغط على الطرف الرابح من أجل المساومة على تنفيذ حكم

تعمل على خدمة مصالح  )CIRDI(لتحكيم تحت مظلة المركزأن قضاء ابالإضافة إلى، 

أضف إلى ذلك عدم الدولة المضيفة للاستثمار،  المستثمر الأجنبي على حساب مصالح

وضع تعريف لكلمة الاستثمار أعطى لجان التحكيم في المركز الدولي قدرا من الحرية للنظر 

التوسع في الاختصاص للمركز  ومن شان هذا. في عدة دعاوي ربما لا تتعلق بالاستثمار

خصوصية معينة، لذلك  الدولي أن يجعل هذا الأخير مجرد مؤسسة دولية للتحكيم عبر العالم

يجب الحد من هذا المسلك لاجتهاد قضاء تحكيم المركز حتى لا تكيّف كل عملية تقوم بها 

  .الدولة أو إحدى هيئاتها بعملية استثمار

، أنه يجب على الجزائر من اجل تحقيق الزيادة في النمو وتجدر الإشارة في الأخير      

الاقتصادي بذل المزيد من الجهود نحو تحسين مناخها القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية 

بمحاولة تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي و إنشاء مراكز التحكيم العودة إليها في 

عظم الدول الأخرى، لما لهذه الوسيلة من فعالية في حالة وقوع نزاع كما هو معمول به في م

  .    حل النزاعات
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